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 الشكر و التقدير

 

 الإنسانيةمعلم البشرية و هادي  على الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام

وجه بالشكر الجزيل إلى من ساهم في إخراج هذا البحث إلى حيز التنفيذ، إلى تأ

 كل من كان سببا في تعليمي و توجيهي و مساعدتي و خاصة،

إلى الجمركية الفاضلة أختي حنان على الدعم الذي قدمته لي طيلة إعداد مذكرة  

تخرجي، كذلك أتوجه بالشكر و التقدير لزملائها الكرام الجمركيين و كافة 

إطارات مفتشية أقسام الجمارك بسكيكدة، لما قدموه لي من توجيهات و نصائح 

قابض المنازعات سهم كل من أى رلعملية قيمة تخص موضوع مذكرتي و ع

 السيد لعوامر مهدي. الأساسيير، و القابض دالجمركية السيد بوشهدان ن

على مذكرة تخرجي،  ةستاذتي الفاضلة و المشرفو الشكر و التقدير موصول لأ

على كل ما قدمته لي من نصائح و إرشادات و توجيهات نهى  شيروف الأستاذة

 طيلة فترة إعداد مذكرتي. ةجيوعلمية و بيداغ

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 داءـــــــــــالإه

 

 ي هذه المذكرة إلى أغلى شخصين على قلبيدأه

 ور فؤادي نمي و أبي قرتا عيني و أإلى 

 من سهرا الليالي و تكبدا عنائي  على

 ه السنين من الدراسة و المثابرة ذو أخلصا في تربيتي، و هنا اليوم و بعد ه

 المذكرة كهدية تقدير و إخلاص على حسن تربيتكما تقبلوا مني هذه

 ي و المعنوي لإخوتي الأعزاء و صديقاتي الوفيات،دالدعم الما ىبدون أن أنس

 و سلوى  بسمة 

 طفولتي و رفيقة دربي وفاء. ةقديو خاصة ص

 

 

  بوديرب إلهام                                                         
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 ة :ـــــــــــــــــــــــــــــمقدم

يعتبر تحصيل الحقوق والرسوم الجمركية المفروضة على البضائع بمناسبة عبورها الحدود وكذلك 

مخالفات للتشريع و التنظيم الجمركي تشكل أحد أهم وظائف إدارة  ارتكابالمبالغ الواجبة عند 

تعتبر من صميم الوظيفة الجمركية)العمل الجمركي( ،حيث يشرف على  الجمارك مند تواجدها والتي

الذي يعمل على تحصيل الحقوق و الرسوم الجمركية  ، 1الجمارك ساسا قابضأ الجبائي هذا الدور 

المشرع الجزائري ضريبة تفرض على السلع المستوردة أو المصدرة من و إلى البلاد  اعتبرهاالتي 

ي حسب ثلاث أسس ،النوع التعريفي وفق معايير ونسب معتمدة من قبل التنظيم الجمركي و الضريب

القيمة الجمركية ومنشأ البضاعة والتي تهدف أساسا إلى تعبئة ميزانية الدولة وتعتبر مورد رئيسي لها 

:منقولة،موحدة  وهي 2جه عام توجه لتغطية النفقات المقرر فيها ، أين تنفرد بخصائص جوهريةبو

 أمام التحصيل المباشر.وعامة وهنا نكون 

ظيم التن وإلى أن قابض الجمارك يقوم بتحصيل الدين الجمركي والذي يتعلق بمخالفة التشريع  ضف

تم  مركيةثابة أثر أصيل ناتج عن منازعة جالجمركي في صورتيه المخالفة و الجنحة ، ويعتبر بم

ما  ة وهوإثباتها بموجب محاضر جمركية يتم تحصيلها بطرق و أساليب منها الودية ومنها الجبري

 يمثل التحصيل الغير مباشر.

انب في كونه يسلط الضوء على الج اختيارنا لهذا الموضوع بالذاتتكمن أهمية  *أهمية الموضوع :

في حالة تحصيل الدين الجمركي وإبراز مختلف الإجراءات  )الميداني(النظري و التطبيقي 

                                                             
 . 35،المتعلق بالمحاسبة العمومية ،جريدة الرسمية العدد  1990أوث  15المؤرخ في  21-90أنظر القانون رقم   1
تقديمها إلى إدارة الجمارك ، إذ تعتبر تلك البضائع المنقولة أساسا لحساب منقولة :حيث يقع على مالك البضاعة أو ناقلها مسؤولية   2

 الحقوق و الرسوم الجمركية .

الة لمبدأ في حالى هذا ع استثناءاتموحدة : تطبق الحقوق و الرسوم الجمركية بصفة محددة على كامل الإقليم الجمركي ، غير أنه توجد 

 شاء مناطق حرة في الإقليم الجمركي .إن

 جنبي .ي و الأعامة : وتشمل هذه الصفة البضائع وصفة مالكيها ، إذ لا توجد تفرقة بين العموميين و الخواص ولا بين الوطن
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جب إتباعها من قبل إدارة الجمارك،لضمان تحصيل ديونها في حالة ارتكاب الضرورية الوا

 المتعاملين الاقتصاديين أو الغير لجرائم  جمركية ناجمة عن مخالفة التشريع و التنظيم الجمركي .

الجمركية و المتمثل في  عرض الآثار المختلفة للسلوك المشكل للجريمةهو *الهدف من الدراسة :

الخرق المستندي لوثيقة التصريح المفصل ،سواء تعلق الأمر بمخالفة أو جنحة أين ينشأ عنه دين 

والخوض  واجب التحصيل ويتمثل في الغرامة و المصادرة وهو ما يطلق عليه )الدين الجمركي(

تمدها إدارة الجمارك بموجب الصلاحيات الممنوحة لها بنص المادة أيضا في الآليات التي تع

الجبرية كانت إدارية أو صادرة الجمركية لتحصيل هذه الديون سواءا بالطريقة الودية المصالحة أو 

 ،بموجب تنفيذ أحكام وقرارات قضائية وتخص الإكراه البدني.1عن جهات قضائية

 ؟لتحصيله عتمدةي لمفهوم الدين الجمركي وما هي الآليات الم:ما هو التصور القانون *طرح الإشكالية

 : ـبنطرح مجموعة من التساؤلات تتعلق *يمكن أن 

 كيف نظم المشرع الجزائري موضوع مخالفة التشريع و التنظيم الجمركي؟-1

 ؟ما هو الأساس المستندي لمخالفة التشريع و التنظيم الجمركي-من خلال التساؤل حول :

 مفردات الدين الجمركي في التشريع الجزائري؟ ما هي-

 إلى أي مدى يمكن الدفع بقوة إثبات المحاضر الجمركية لتحصيل الدين الجمركي؟-

 ما هي الآليات التي اعتمدها المشرع الجزائري في المادة الجمركية و التي تباشرها إدارة الجمارك-2

 لتحصيل الدين الجمركي؟

                                                             
هي كل الأحكام و القرارات الصادرة عن الجهات القضائية و التي تفصل في المنازعات التي يكون موضوعها خرق مستندي لوثيقة   1

 التصريح المفصل .
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 لسريعجاعة المصالحة الجمركية كشكل من أشكال التحصيل الودي اإلى أي مدى يمكن القول بن-

 للدين الجمركي الناشئ عن اختراق التشريع الجمركي؟

تعلقة ائية المالقض ما هي الإجراءات التي تعتمدها إدارة الجمارك للتنفيذ الجبري للقرارات و الأحكام-

 فيها.بتحصيل الديون الجمركية موضوع النزاع و التي يتم الفصل 

ي و التحليل لمنهجفي دراسة هذا الموضوع منهجا يمزج بين الاستقرائي و ا :لقد اتبعنا *المنهج المتبع

ظرية و ،الن الوصفي،وهو ما يناسب موضوع الدراسة من جميع النواحي سواء القانونية أو التنظيمية

 العملية.

 .تيةضوعنا اتبعنا الخطة الآوللإجابة على إشكالية مو

 :الخطة

 . في التشريع الجزائريلدين الجمركي الفصل الأول :الإطار القانوني ل

 المبحث الأول:الأساس المستندي لمخالفة التشريع و التنظيم الجمركي. 

          المطلب الأول:التنظيم القانوني لوثيقة التصريح المفصل.  

 الفرع الأول:تعريف وثيقة التصريح المفصل.

 قة التصريح المفصل.الفرع الثاني:مضمون وثي

   المطلب الثاني:تصنيف جرائم التصريح المفصل المنشئ للدين الجمركي.

 الفرع الأول:مخالفات المكاتب المرتبطة بالتصريح المفصل.
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 الفرع الثاني:جنحة التصريح المفصل.

 المطلب الثالث:قوة المحاضر الجمركية في إثبات مخالفات وجنح التصريح المفصل.

 الأول:محضر الحجز. الفرع

 الفرع الثاني:محضر المعاينة.

 الفرع الثالث:القوة الثبوتية للمحاضر الجمركية.

 لجمركية.مون الدين الجمركي في المادة االمبحث الثاني:مض

 المطلب الأول:الغرامة الجمركية في مواد مخالفات وجنحة التصريح المفصل.

 الفرع الأول:مقدار الغرامة الجمركية.

 الثاني:مدى سلطة القاضي في تقدير الغرامة الجمركية. الفرع

 المطلب الثاني:المصادرة الجمركية في مواد مخالفات و جنحة التصريح المفصل.

 الفرع الأول:الأشياء القابلة للمصادرة.

 الفرع الثاني:أشكال المصادرة.

 .الفصل الثاني:الطرق المقررة لتحصيل الدين الجمركي في التشريع الجزائري

 للمفعواالمبحث الأول:التحصيل الودي للدين الجمركي على ضوء التشريعات و التنظيمات سارية 

 المطلب الأول:الأساس القانوني للمصالحة في المادة الجمركية.
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 الفرع الأول:تعريف المصالحة الجمركية وشروطها.

 أشكال المصالحة.الفرع الثاني:

 الثاني:تنفيذ المصالحة في مخالفات وجنح التصريح المفصل. المطلب

 الفرع الأول:تنفيذ المصالحة بالنسبة للمستفيد.

 الفرع الثاني:تنفيذ المصالحة بالنسبة لإدارة الجمارك.

 المبحث الثاني:التحصيل الجبري عن طريق تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية.

 الأول:تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية. المطلب

 الفرع الأول:القرارات و الأشخاص القابلين للتنفيذ عليهم.

 الفرع الثاني:إجراءات التنفيذ.

 المطلب الثاني:التنفيذ على أموال المدين و شخصه.

 الفرع الأول:التنفيذ على أموال المدين.

                 الفرع الثاني:التنفيذ على شخصه.   
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 .لدين الجمركي في التشريع الجزائريالإطار القانوني ل : الأولالفصل 

 لحقوقامنذ تواجدها تعرف إدارة الجمارك على أنها إدارة جبائية، لأنها مكلفة بتحصيل 

. يةخارجال في إطار عمليات التجارة التي تعبر الحدودوالرسوم المفروضة على البضائع الأجنبية 

ائع البض فهي ملزمة عند ممارسة دورها الجبائي، بتحصيل كل الحقوق والرسوم المفروضة على هذه

  وكذا تلك المبالغ الواجبة عند ارتكاب مخالفات للتشريع والتنظيم الجمركيين.

ك تتم رغم ذل إلا أنه الجمركيالتشريع والتنظيم  واحترامتعمل على تطبيق القوانين و بالتالي فهي 

لجرائم اوقمع  والغير لذا فهي مخولة قانونا لمحاربة الغش الاقتصاديينخروقات من قبل المتعاملين 

فة مخالن عإلى تطبيق إجراءات تضمن بموجبها تحصيل الدين الجمركي الناتج الجمركية، بالإضافة 

 ون الدينأن تقوم إدارة الجمارك بتحصيل ديونها يجب أن يكقبل  والتشريع والتنظيم الجمركي، 

  ه.آثار المراد تحصيله أكيد ومستحق لإدارة الجمارك كأن يرتكز على سندات تثبت نشوئه وترتب

ارية ريعات سالإطار القانوني للدين الجمركي على ضوء التشتحديد وبناءا عليه نطرح الإشكال حول 

  قراره ؟.فة بإتطبيقه من طرف الأشخاص و الهياكل المعنية به و المكلالمفعول ؟ وكيف تتم قراءته و

ين للدوني الإطار القان للإجابة على هذه الإشكالية وتناولنا من خلاله خصصنا هذا الفصل  وقد

اسة لى دروذلك من خلال دراسته في مبحثين، نتطرق من خلالهما إ الجمركي في التشريع الجزائري

 ث الثانيالمبحو الجمركيتناول فيه الأساس المستندي لمخالفة التشريع والتنظيم المبحث الأول حيث ن

 نتناول فيه مضمون الدين الجمركي في المادة الجمركية.    
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 .ساس المستندي لمخالفة التشريع والتنظيم الجمركيالأ:ولالمبحث الأ

ف من طرحرر يفمنها ما  والوقائعالأحداث  لمؤسسة للدين الجمركي باختلافاالوثائق تتعدد وتختلف  

ا ل  هذنتعرض من خلاسلذا ومنها ما يحرر من طرف مصلحة الجمارك. بنفسهالمتعامل الاقتصادي 

 لتصريحاتصنيف جرائم ،ول(المطلب الأ )المبحث إلى التنظيم القانوني لوثيقة التصريح المفصل

ثبات إية في نتعرض إلى قوة المحاضر الجمرك ، ثمللدين الجمركي )المطلب الثاني ( المنشئالمفصل 

  لتصريح المفصل )المطلب الثالث (.مخالفات وجنح ا

 .لتنظيم القانوني لوثيقة التصريح المفصلاول :المطلب الأ

م ث ا المطلب إلى تعريف وثيقة التصريح المفصل )الفرع الاول (،سنتطرق من خلال هذ

 .)الفرع الثاني (نتطرق لمضمون وثيقة التصريح المفصل 

 .تعريف وثيقة التصريح المفصلول :الفرع الأ

رة و مصد  من قانون الجمارك على أنه يجب أن تكون كل بضاعة مستوردة أ 75المادة تنص 

شكال معينة حيث عرفت نفس المادة التصريح المفصل بأنه وثيقة محررة وفقا لأ محل تصريح مفصل

ي الواجب تحديده ـــــــم الجمركوالتي يبين المصرح بواسطتها النظا ،منصوص عليها قانونا

 .1ولمقتضيات المراقبة الجمركية  ،لتطبيق الحقوق والرسومويقدم العناصر المطلوبة  ،عــــــللبضائ

لف بالم دارة الجماركسمية وثيقة التصريح  المفصل لدى إنه في الحياة العملية يتم تأضف إلى 

نه تتضما مبكل  الاقتصاديمركي ككل بحيث يلتزم المتعامل الج تبرانه ملخص للملف، إذ يعالجمركي

 .إدارة الجمارك اتجاهعلى عاتقه  إلتزاماتوثيقة التصريح المفصل من 

 .التصريح المفصلوثيقة مضمون  الفرع الثاني :

صريح ة التسنتطرق من خلال هذا الفرع إلى إعداد وثيق ،عدما عرفنا وثيقة التصريح المفصلب

 .)ثانيا((، ثم نتعرض لمراحل وثيقة التصريح المفصلولاالمفصل )أ

                                                
مؤرخ  04-17بالقانون رقم  ، المتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم1979يوليو سنة  21المؤرخ في  07-79أنظر القانون رقم   1

 . 11، الجريدة الرسمية عدد 2017فبراير  16في 
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يمكن لوثيقة التصريح المفصل أن تكون كتابية أو عداد وثيقة التصريح المفصل :لا :إوأ 

ن ، كما يمكن أ1غير تجارية(–و طبيعة العملية )تجارية وذلك حسب نوعية أو قيمة البضائع أ ،شفاهية

 .2يكون التصريح مبسط

والتي حددت  ،123حالت على المقرر رقم مارك والتي أجال انونمن ق 02الفقرة  82حددت المادة 

 منه البيانات الجوهرية الواجب توافرها في التصريح المفصل. 05المادة 

( خانة مرقمة 69وستين )يتضمن التصريح المفصل تسعة  :4تمثيل وثيقة التصريح المفصل-1

التي تسمح للسلطات جل الحصول على نوع من المعلومات البيانات هو من أه كل هذ ،69إلى  1من 

 .5سناد قراراتهم المتعلقة بالمعاملات التجارية الدولية بشكل صحيحالجمركية والمصرفية بإ

المفصل حيث يمكن تقسيمها ه الصناديق تشكل ما يسمى بوثيقة التصريح إن المعلومات الواردة في هذ

 .6فئات 5إلى 

 شخاص :الفئة الاولى خاصة بالأ-1-1

انة نظر الخ، أمختلطة( لقانوني )خاصة، عامة،سم الشركة والعنوان والوضع االإسم أو إ المستورد*

 .7/8/9/10رقم 

 .15نظر الخانة رقم أ ،الإسم أو إسم الشركة والعنوان المصدر*

خانة ظر النأ رقم القرض، ،سطر /فهرس ،عتمادرقم الإ ،الإسم أو إسم الشركة والعنوان المصرح ،*

 .26رقم 

 بالنقل:الفئة الثانية خاصة  -1-2

 و إلىن/أقل م،النطرق النقل )النقل البحري، الجوي، السكك الحديدية، بالطرقات، متعدد الوسائل( *

 .33نظر الخانة رقم أ الخام ، الإجماليالوزن  ،32نظر الخانة رقم أ الخارج ،

 .35، الطريقة والتعريف، أنظر الخانة رقم العبورحالة  * النقل الداخلي في

 
                                                

 .04، ص 2006-2005العيشور كهينة، الجمركة الآلية للبضائع ودورة التصريح المفصل، المدرسة العليا للقضاء، عنابة،   1
 02من قانون الجمارك التي أحالت إلى المقرر رقم  82يكون في العمليات الجمركية المعفية من إكتتاب تصريح مفصل، المادة   2

 ، يحدد الحالات التي يجوز فيها تعويض التصريح المفصل بتصريح بسيط.1999فيفري  03المؤرخ في 
مارس  31، الصادرة في 22ل والبيانات، جريدة رسمية عدد ، يحدد شكل التصريح المفص1999فيفري  03مؤرخ في  12مقرر   3

1999. 
 .المتعلق بوثيقة التصريح المفصل 01أنظر الملحق رقم   4

5. 51,  , Alger, 2014, pp 50 douaniers Idir ksouri, les régimes  
6.Idir ksouri, les operations de commerce international, Alger, 2014, p 204  
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 الفئة الثالثة خاصة بالبضائع: -1-3

 .20/21نظر الخانة رقم أ ،ولالمقصد الأ وأ البيع والبلد المصدر وبلد الشراء أ رمز *

 .31الخانة نظر أ ،العدد الاجمالي الطرود المصرح بها *

ووجهة  رقمهاووعلاماتها  ا عدد الحاويات وطبيعة الطرودوكذالتعيين والتقنين التعريفي للبضائع  *

 .36/37أنظر الخانة رقم  ،البضائع

 الفئة الرابعة خاصة بتقييم الرسوم والضرائب : -1-4

 . 50/51نة رقم نظر الخاأ ،المستحقالمبلغ وجمركة المبلغ ونوع العملة * 

 .53نظر الخانة رقم مبلغ الضمان ،أ *

 .54نظر الخانة رقم أ ،الاقتصاديرد للمتعامل المبلغ المست *

 .55الخانة رقم  نظرأ ،رمز الحقوق والرسوم الجمركية *

ة ظر الخاننأ ،ومالتصفية المفصلة للحقوق والرس ،المبلغ المحصل ،الوعاء الضريبي ،النسبة المئوية *

 .58/59/ 56/57رقم 

 الفئة الخامسة خاصة بمختلف المعلومات التي تتعلق بالتصريح المفصل: -1-5

 ،لسابقاالنظام الجمركي  ،اد المصرح بهاولمالعدد الإجمالي ل ،وراقرقم الأ ،رمز التصريح *

 .1/2/3/4/5/6أنظر الخانة رقم  ،ختم المكتب ،التصريح الموجز

  .11/12/13/14أنظر الخانة رقم ،طبيعة الصفقة  ،طريقة التمويل ،شروط التسليم ،نوع العملية *

  .16/17/18/19نظر الخانة رقم أ ،مينالتأ، المبلغ الاجمالي الخام،خاص بالفاتورة *

 .22/231نظر الخانة رقم أ ،نوعية العلاقة بين البائع والمشتري *

 .24/25يمة المعتبرة ،أنظر الخانة رقم الخصم الفائض من الحقوق والرسوم ،الق *

 .27/28أنظر الخانة رقم  عنوان البنك،القيمة لدى الجمارك ، *

 .29/30/31أنظر الخانة رقم  ،تاريخ إعداد السجل، العدد الإجمالي للطرود المصرح بها * 

وزن الخام وال ،38/39/40نظر الخانة رقم أ ،رقم الإحصاءات ،النظام المالي للسلع المصرح بها *

 . 41الخانة رقم 

                                                
 .المتعلق بوثيقة التصريح المفصل 01أنظر الملحق رقم   1
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ز المستندات ، رم42/43/44نظر الخانة رقم الدفع ،أ،متيازية التعريفة الإ ،القيمة لدى الجمارك *

 .45/46نظر الخانة رقم المقدمة والوثائق ،أ

 .47نظر الخانة رقم أ قتصادي ،أماكن إستعمال وإيداع البضائع تحت نظام جمركي إ *

  .48/49نظر الخانة رقم أ ،لأجالا ،النظام الجمركي المعين *

لتزامات المكتتبة من مكتب الوصول، الإ،رقم الترخيص ،ختام الجمركية نظام العبور ورقم الأ *

توقيع المصرح ،أنظر  ،مين الصندوقتوقيع أ،غرامة نهائية ،دفع الضمان الغير نهائي  ،المصرح

 .60/61/62/63/64/65/66/67/68/691الخانة رقم 

فإن  ،سابق الذكر 122من المقرر رقم  02المادة حسب شكل وثيقة التصريح المفصل : -2

لك ، وذالجماركشكل وثيقة التصريح المفصل تكون موحدة وصالحة لجميع العمليات التي تتم لدى 

 -ةنالمساف -العبور -مهما كان النظام الجمركي المعين للبضائع المصرح بها )العرض الاستهلاك

 -بالإعفاءعادة التموين إ -الخاضعة للمراقبة الجمركيةالمصانع -القبول المؤقت  -المستودعات

 .(بناء السفن -عادة التصديرإ -التصدير المؤقت -التصدير النهائي -البضائع المعادة

 :4نسخ 04مقرر يودع التصريح المفصل على من نفس ال ،043وحسب نص المادة 

  .دارة الجماركنسخة بيضاء :تحتفظ بها إ -

  .ثباتبالمصرح كإنسخة زرقاء:خاصة  -

  .نسخة صفراء:خاصة بالبنك -

 .خاصة بالأنظمة الموافقةراء:نسخة الرجوع نسخة خض -

ويعطى لها  ،وزة مصلحة الجماركالتي تكون في حه النسخ في حافظة الورق المقوى يتم الاحتفاظ بهذ

 .5سم المصرح وبيانات اخرىإ ،العملية رمز

 :6من بين هده الشروط :المفصلالشروط الشكلية العامة للتصريح -3

   .التصريح المفصل وفقا لشكل معين مقرر قانونا *أن يعرض

  .و حشو في المعلومات*أن يكون واضح دون شطب أ
                                                

 .المتعلق بوثيقة التصريح المفصل 01أنظر الملحق رقم   1
 ،  سابق الذكر. 1999فيفري  03مؤرخ في  12مقرر   2
 ، سابق الذكر.1999فيفري  03مؤرخ في  12مقرر   3
 .المتعلق بعدد نسخ وثيقة التصريح المفصل 02أنظر الملحق رقم   4
 ، سابق الذكر.12من المقرر  07أنظر المادة   5
 ، سابق الذكر.12من المقرر  05أنظر المادة   6
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  .ن يكتب بالرقن بواسطة الحاسوب وممضى من طرف المصرح*أ

  ات بعدد المرسلين أو المرسل إليهم.ن تتم التصريح*أ

  .كثر من بضاعتينمكملة في حالة وجود أيح بتصريحات رفاق التصر*إ

 :ي:وتشمل مايليداع التصريح المفصل ساسية الواجبة لإالشروط الأ-4

من المرسوم  02حسب المادة  :عداد التصريح المفصلشخاص المؤهلين قانونا لإالأ-4-1

 :هلين بالتصريح المفصل للبضائع هملمؤفإن الأشخاص ا  ،2881-10التنفيدي رقم 

  .لدى الجماركالوكلاء *

  .رخصة الجمركة*مالكو البضائع المتحصلون على 

 .الناقلون المرخص لهم*

"كل شخص طبيعي أو معنوي معتمد من قبل إدارة الجمارك ليقوم  :*يعتبر وكيل لدى الجمارك

على كامل التراب  للبضائع جراءات الجمركية المتعلقة بالتصريح المفصللصالح الغير بالإ

 .2"الوطني

 ه بالتصريحات المفصلةللبضاعة :"يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يريد القيام بنفسمالك *

 .3"الحصول على رخصة للجمركة ،رف فيهاو تلك التي له حق التصببضائعه أ

 إقامةوعند عدم  ،"في حالة غياب مالك البضاعة المتحصل على رخصة الجمركة :*الناقل المرخص

ن الناقل المرخص له يمك   ،التابع لمكتب جمارك حدودي الإقليمك في وكيل معتمد لدى الجمار أي

 .4"جراءات الجمركة للبضائع التي ينقلهاالقيام بإ

شخاص المؤهلين بالتصريح المفصل ، لجنة طعن تتعلق بالألدى المديرية العامة للجمارك تنشأ

 .5أو رخصة الجمركة، تتولى هذه اللجنة الفصل في قرارات أو رفض منح الإعتماد بالبضائع

م فتت ماركجال انونمن ق 76بمقتضى نص المادة  :يداع التصريح المفصلمكان إ-4-2

 لك.اتب الجمركية المختصة والمؤهلة لذجراءات الجمركية على مستوى المكالإ

 :أنواع من المكاتب 03، ويمكن أن نميز بين الجوية -البحرية -والتي تتواجد على الحدود البرية
                                                

، يتعلق بالاشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل للبضائع، جريدة رسمية 2010نوفمبر  14مؤرخ في  288-10مرسوم تنفيدي رقم   1

     24/11/2010مؤرخة في  71العدد 
 ، سابق الذكر.288-10المرسوم التنفيذي رقم من  03أنظر المادة   2
 ، سابق الذكر.288-10من المرسوم التنفيذي رقم  17أنظر المادة   3
 ، سابق الذكر.288-10من المرسوم التنفيدي رقم  18أنظر المادة   4
 ، سابق الذكر.288-10من المرسوم التنفيدي رقم   26أنظر المادة   5
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راد ستييام بجميع العمليات الجمركية من إات صلاحيات عامة يمكن لها القمركية ذ*مكاتب ج

 .وتصدير

 ختصاص معين تختص بعمليات مختصة مثل المحروقات.جمركية ذات إ مكاتب *

 .1ات صلاحية محدودة تختص بعمليات معينة كالتي لها طابع تجاري* مكاتب جمركية ذ

من قانون الجمارك، فإنه تمنح  76نص المادة بمقتضى  : يداع التصريح المفصلزمن إ-4-3

، حيث أنه لا وثيقة التي رخص بموجبها تفريغ البضاعةمن تاريخ تسجيل ال إبتداءوم ي 21قصاه أجل أ

لك وهو ما جاء في صريح المفصل قبل وصول البضاعة إلا أنه يوجد إستثناء على ذيداع التيمكن إ

لعملية التلخيص  يداع تصريح مسبق تسهيلاإنه يمكن بحيث أمارك، جال انونمن ق 89نص المادة 

  .2التلف التمهيدية للبضائع خاصة تلك سريعةمباشرة المعاينة ب لجماركدارة اللمصرح والسماح لإ

 يمر التصريح المفصل بعدة بمراحل وهي: :ثانيا: مراحل وثيقة التصريح المفصل

 ل والتسجيل ثم الفحص:للقبو ولاسنتطرق أ :القبول والتسجيل والفحص-1

المفصلة والوثائق  ستلام ومراقبة التصريحاتيتكفل مكتب القبول بإ: 3لالقبول والتسجي-1-1

ستيراد السيارات يستعمل الجدول ، بالنسبة لإلك على التصريح المفصلذد في المرفقة، بحيث أنه يعتم

 في الملف أو وجود تزوير يلغىارات لمراقبة القيمة لدى الجمارك، وإن وجد أي نقصان الرسمي للسي

تسجيل التصريح المفصل لدى مكتب التسجيل في سجل خاص يعطى ببعدها يقوم العون  ،التصريح

م يعطى له رقم تسلسلي ث ،ثم يسجل الرقم في بيان الحمولة ويؤشر على التصريح، 4فيه رقم التصريح

مة لدى الجمارك ورقم الوصول القيوالمصرح وطبيعة البضاعة ووزنها وسم المستورد ويسجل فيه إ

 )التصفية(.

يقوم مفتش الجمارك  ،ن تتم عملية تسجيل التصريح المفصلبعد أ :المراقبة والفحص-1-2

، الفاتورة ،ستيراد، رخصة الإالوزن ،الكمية الوثائق المرفقة له من حيث المنشأ،بمراقبة ومطابقة 

وحسب نص  .يمكنه معاينة البضاعة ماديا ماركجال انونمن ق 92لك حسب نص المادة التعريفة...، كذ

، يداع المؤقت (حص في مساحات التخليص )مساحات الإتتم عملية الف ماركجال انونمن ق 94المادة 

تسلسل تسجيل  . كما أنه يتم وفقوالقانون لم يحدد زمن الفحص ،دارة الجماركإ اتحدده و في أماكنأ
                                                

 .06العيشور كهينة، مرجع سابق، ص   1
 .06المرجع نفسه، ص  2
 .07العيشور كهينة، مرجع سابق، ص   3
 .300، وفي حالة شركة عمومية الرقم يكون 350في حالة مستورد خاص الرقم يكون   4
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غيابه تقوم إدارة الجمارك بإشعاره وذلك برسالة  في حالةويكون الفحص بحضوره و ،التصريحات

وتكون  يام يطلب قابض الجمارك من المحكمة تعيين ممثل للمصرحأ 8مسجلة وإذا لم يحضر خلال 

 . 1الفحص على عاتق المصرح مصاريف نقل البضاعة إلى مكان

الحالة التي تكون في  : المعاينة المادية للبضائع ولنتائج المترتبة عن عملية الفحص أا-1-3

ه الحالة يقوم المصرح بدفع الرسوم حصها مطابقة لعناصر التصريح، في هذفيها البضائع التي تم ف

 .2مر بدفع اليد عن البضائع، ويمنح له أساس عناصر التصريحوالحقوق الجمركية التي تكون على أ

 ويتم ،3االمصرح فور ريشع ،لتصريحوالتي تكون البضائع غير مطابقة ل ما في الحالة العكسيةأ

عترف يؤشر لفحص بعدم المطابقة ويطلب منه الإعتراف بذلك، فإذا إلك تحرير شهادة ابمقتضى ذ

ة بعد دفع الغرامة المسلطة عتراض ويسمح له برفع البضاععلى ظهر التصريح بالموافقة دون إ

 .جراء المصالحة(عليه)إ

ائع وتبقى محجوزة لدى البضعن  رفع اليد لا يستفيد المصرح من ،عترافأما في حالة عدم الإ

  .4ول الملف إلى القابض لرفع دعوى قضائيةالجمارك ويح

 بين حالاتسنتعرض لعملية التصفية ثم ن : لغاءهتصفية التصريح المفصل وحالات إ-2

  :لغاءالإ

ان الأعو بعد أن تتم عملية التسجيل لدى مكتب التصفية يقوم : تصفية التصريح المفصل-2-1

ق الحقووفيقوم العون بمراقبة الوضعية التعريفية  ،ملف التصريح بفحص البضائع ومطابقتها مع

 المبلغ المستحق ومدى صحته في التصريح ، ليتم بعد ذلك حسابسوم المطبقةوالر

 .ن تكون موطنةالفاتورة التي يجب أكما تتم مراقبة الوثائق المرفقة خاصة  ،المفصل

 وطريقة ةعملي، نوع الةيي قام بالعمللي وطبيعة وسيلة النقل والبنك الذجماكذلك مراقبة السعر الإ

 وعنوان المستورد. ،الدفع

بعد فحص الملف يؤشر المفتش على الملف ويوجهه إلى القباضة لتلخيص الحقوق والرسوم 

ا يكون ، وهكذتش الفحصـــــــــصل التلخيص ليقدمه إلى مففيسلم القابض للمصرح و ،المستحقة

                                                
 سابق الذكر. 07-79رقم  الجمارك قانونمن  95أنظر المادة   1
 .08العيشور كهينة، مرجع سابق، ص   2
 ، سابق الذكر. 07-79رقم  الجمارك قانونمن  97أنظر المادة   3
 .08العيشور كهينة، مرجع سابق، ص   4
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وتسلم له نسخة التصريح الخاصة به )نسخة  ،ةـــلية للبضاعالجمركة الفعام بعملية ـــــالمصرح قد ق

 .1يوم من تاريخ تسليم سند الرفع 15جل رفع البضاعة التي يجب رفعها في أ وسند، زرقاء(

 انونمكرر من ق 89ى نص المادة ــــــــبمقتض : المفصللغاء التصريح حالات إ-2-2

 :تيةلتصريح المفصل في الحالات الآلغاء ايرخص إ ،082والمقرر رقم  ارك،ــــــمجال

ناسب مغير  التي تم التصريح بها تحت نظام جمركي ن البضائعستيراد: إذا أثبت المصرح أعند الإ*

رة أو قوة قاه و حالةأ، أو أنها ضائعة نهائيا بعد حادث تفريغهانها مدونة في بيان الحمولة ولم يتم أو أ

 و بيعت في المزاد العلني.صالحة للإستهلاك، أ و غيرأنها غير مطابقة للطلب، أ

من  ستفيدين البضائع لم تغادر الإقليم الجمركي، أو أنه لم *عند التصدير: إذا أثبت المصرح أ

 متيازات مرتبطة بالتصريح.إ

ي بضاعة فا كانت هناك تصريحات لنفس الالتصريحات الثنائية :يمكن إلغاء التصريح إذحالة في *

 نفس الوقت بمكتب الجمارك.

 ،جوباوتلغى  تصريحات التي يتبين بعد تسجيلها أنها غير مقبولةال في حالة تصريحات غير مقبولة:*

 .المخطئديبية التي تسلط على العون بغض النظر عن العقوبات التأ

 للدين الجمركي المنشئالمطلب الثاني:تصنيف جرائم التصريح المفصل 

ولى خاصة الأ تنقسم الجرائم الجمركية من الناحية الجزائية إلى مخالفات وجنحة من الدرجة

 .3ةخرى سالبة للحريالجمارك عقوبات مالية وأ حيث يطبق عليها قانون ،بيبالتهر

قسم هي تنومخالفات المنصوص عليها في قانون الجمارك لى الا المطلب إولهذا سنتطرق من خلال هذ

  .خر من الجرائم والجنحة الخاصة بالتهريب الجمركيإلى أربعة درجات وإلى النوع الآ

 صريح المفصل.ول :مخالفات المكاتب المرتبطة بالتالفرع الأ

سمية تحيث تطلق عليها  ماركجال انونمن ق 322إلى  319نص المشرع عليها في المواد من 

ند عرها و تصديوهي المخالفات في تضبط بمناسبة إستيراد البضائع أ مخالفات المكاتب الجمركية

 درجات: 4مرورها عبر المكاتب الجمركية وتنقسم إلى 

                                                
 .08ص مرجع سابق، ،عيشور كهينةال  1
مكرر من قانون الجمارك،الجريدة  89، يحدد كيفية تطبيق المادة  1999فيفري  03المؤرخ في  08من المقرر  02أنظر المادة   2

 . 1999مارس  31المؤرخة في  22الرسمية العدد 
 تمتاز العقوبات السالبة للحرية في الجزاءات الجمركية بغياب عقوبة الإعدام والسجن وإقتصار عقوبة الحبس على الجنح.  3
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من قانون الجمارك، تعد مخالفة  3191مادة بمقتضى نص ال : ولىمخالفات الدرجة الأولا:أ-

ا عندما لا دارة الجمارك تطبيقهمن الدرجة الأولى كل مخالفة للأحكام والقوانين والأنظمة التي تتولى إ

وتكون في الحالات  2حيث تعتبر مخالفات بسيطة شد،ينص قانون الجمارك بشأنها على عقوبات أ

 التالية:

 ها التصريحات الجمركية.و عدم صحة البيانات التي تتضمن*كل سهو أ

ة لتطبيق مواد وكذا كل الأحكام المتخذ ،من قانون الجمارك 229/ 61/ 57/ 53*مخالفة أحكام المواد 

 قانون الجمارك.

 .3يليه الحقيق*التصريح المزور في تعيين المرسل أو المرسل إ

  .شهرأ 03التأخير المعاين لتزام مكتتب،عندما لا يتجاوز إ م تنفيذ*عد

دي لتعن أو اأي محاولة لتشويه وسائل الترصيص أو الأمو ،وقات المحدد إحترام المسالك والأ *عدم

 .من قانون الجمارك 48 و 43 ا مخالفة الموادوكذ ،وجعلها غير صالحة في مجال العبور،

من  76لمادة جل المنصوص عليه في االإلتزام المتعلق بإيداع التصريح المفصل في الأحترام *عدم إ

من  109مادة جل المنصوص عليه في التزام المتعلق برفع البضائع في الأللجمارك، وكذا الإون اقان

 قانون العقوبات.

مقررة عقوبة الن المارك سابقة الذكر فإجال انونق 319حسب المادة  ة المقررة:بالعقو -

 ولى هي:لمخالفات الدرجة الأ

ة في حال ضف إلى أنهفي قانون العقوبات،قوبات المقررة ضافة إلى الع، بالإدج 15000غرامة  -

ل جامن نفس المادة في الأ -ز-يداع التصريح المفصل المنصوص عليه في الفقرة عدم إ

 خير.دج عن كل شهر تأ 25000بلغ تطبق غرامة بم،المحددة 

لمفصل اصريح يداع التمن الغرامة المطبقة في حالة عدم إحترام الإلتزام المتعلق بإنه تعفى كما أ

مية لعمواوالهيئات  دارات العموميةالبضائع المستوردة من طرف الإ -ز-ةلمنصوص عليه في الفقرا

 و لحسابها.والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات طابع إداري أ

                                                
 ، سابق الذكر.07-79رقم الجمارك قانون   1
 مر ببضائع ذات أهمية.يتعلق الأ الفحص والمراقبة عندما المخالفات البسيطة المضبوطة في المكاتب الجمركية عند  2
من قانون الجمارك هي مخالفة من الدرجة الأولى تتحول إلى مخالفة من الدرجة الرابعة بإستعمال وثائق مزورة، المادة  319المادة  3

 325ادة من قانون الجمارك وتتحول كذلك إلى جنحة بإستعمال مزور إذا تعلقت ببضاعة خاضعة لرسم مرتفع أو محظورة  الم 322

 الجمارك. نمن قانو
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تعد مخالفة  انون الجماركمن ق 3201بمقتضى نص المادة  : ثانيا:مخالفات الدرجة الثانية -

 من الدرجة الثانية:

 و نتيجتهاأدفها هجمارك تطبيقها،عندما يكون دارة الن والأنظمة التي تتولى إحكام القوانيمخالفة أ -

 شدا ينص قانون الجمارك على عقوبات أالتملص من تحصيل الحقوق والرسوم الجمركية،عندم

 وتكون في الحالات التالية:

 وجود بين التصريحاتختلاف المي الطرود أو في بيانات الشحن والإكل نقص غير مبرر ف*

 والبضائع المصرح بها، والمقيدة في بيان الشحن أو في التصريحات الموجزة.

 لتزامات المكتتبة كليا أو جزئيا.*عدم الوفاء بالإ

 المنشأ.  صريح مزور للبضائع من حيث النوع ،القيمة،كل ت*

 خلال نقلها.ستبدال التي تطرأ على البضائع الموضوعة تحت نظام العبور *عمليات الإ

مخالفات لن العقوبة المقررة انون الجمارك ،فإمن ق 320حسب المادة  : العقوبة المقررة -

 نها.عو المتغاض لغ الحقوق والرسوم المتملص منها أرجة الثانية هي غرامة تساوي ضعف مبالد

ا في هذ :2دراسة ملف أو قضية حول ارتكاب شخص مخالفة من الدرجة الثانيةالقضية الأولى  -

 نتهت فيها المنازعة بمصالحة إدارية.أردنا دراسة حالة عملية أو قضية إالصدد 

لتصريح ااسطة في إطار الرقابة اللاحقة التي باشرتها إدارة الجمارك بمصالح الرقابة اللاحقة وبو

من – لبحريالميناء ا–المفصل رمز:... تحت رقم :... المؤرخ في ... المسجل بمكتب جمارك سكيكدة 

 20و40متكونة من حاويتين ستهلاك بضاعة دى الجمارك:... لصالح ... وضع للإطرف المصرح ل

ما يعادل  دولار أي 30046.00قدما تحتوي على ألبسة متنوعة بقيمة مصرح بها لدى الجمارك تبلغ:

 لك كما هو مدون في الفاتورة التجارية.دج وذ 2206638.30:إجماليا 

بموجب  مستوردستيراد سابقة لنفس المستورد،تبين أن الفات إتكميلي ومعمق لملحيث أنه وبعد تحقيق 

كان محل فحص وتدقيق من طرف مفتش  03تصريح جمركي رقم:... مسجل بتاريخ... مرفق 

 تصريح بضاعة مماثلة والتي أفضت إلى رفع مخالفة جمركية تتمثل فيالفحص في عملية إستيراد 

 .انون الجماركمن ق 320المادة خاطئ في القيمة طبقا لأحكام 

                                                
 ،سابق الذكر. 07-79رقم  الجمارك قانون  1
 .نمودج عن قضية من الدرجة الثانية 03انظر الملحق رقم   2
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عادة التقييم،كما وقد تم تصفية المنازعة بمصالحة إدارية بطلب وبإعتراف المستورد مع قبول طريقة إ

أي دفع مبلغ قدره  انون الجمارك،حكام ققوق والرسوم المتملص منها طبقا لأبتسديد الحقام أيضا 

ودفع  ،ثنين وتسعين دينار جزائريوإستمائة وخمسة عشر ألف وتسعمائة دج أي: 615.992.00

انون من ق 320حكام المادة قوق والرسوم المتملص منها طبقا لأغرامة مالية تساوي مرتين قيمة الح

دج أي:مليون ومائتين وواحد وثلاثين ألف وتسعمائة وأربعة  1.231.984.00تقدر ب: الجمارك

 .1وثمانين دينار جزائري

د مخالفة من ،تعانون الجماركمن ق 321بمقتضى نص المادة  :ة الدرجة الثالث مخالفاتثالثا:-      

 صوعندما لا ينالمخالفات التي تتعلق بالبضائع المحظورة أو الخاضعة لرسم مرتفع، ،الدرجة الثالثة

 قانون الجمارك بشأنها على عقوبات أشد.

 :ت الآتيةوتكون في الحالا

 ة في تصريح موجز مهما كانت طريقة جمعها.تقديم عدة رزم أو طرود مغلقة كوحد*

، خرى آية للمظاريف المرسلة من شخص إلالمخالفات المعاينة عند المراقبة الجمركية البريد*

في  تثنى، غير أنه تسا التصريحات المزورة من قبل المسافرينوالمجردة من الطابع التجاري وكذ

رة حسب محظوخرى الخدرات والبضائع الأسلحة والممجال تطبيق هذه المادة المخالفات المتعلقة بالأ

 .انون الجماركمن ق 02فقرة  21المادة 

ما هي مصادرة البضاعة فقط من دون أن تكون هناك متابعة وهنا غالبا  : العقوبة المقررة -

 .2دارية )المصالحة(يكون المجال مفتوح للتسوية الإ

خالفات متعد  انون الجماركمن ق 322المادة  بمقتضى نص : الدرجة الرابعة رابعا:مخالفات-    

سطة بة بوامرتكوغير خاضعة لرسم مرتفع الدرجة الرابعة،المخالفات المتعلقة ببضائع غير محظورة 

 و وثائق أخرى مزورة وتكون في الحالات التالية:فواتير أو شهادات أ

 رة من حيث النوع،القيمة أو المنشأ.التصريحات المزو *

 المزورة في تعيين المرسل إليه الحقيقي.التصريحات  *

غش أو دفع قيمتها ه المخالفات بمصادرة البضاعة محل اليعاقب على هذ:  العقوبة المقررة

 .1دج 5000وغرامة مالية قدرها  انون الجماركمن ق 16حكام المادة المحسوبة وفقا لأ

                                                
 .نمودج عن قضية من الدرجة الثانية 03انظر الملحق رقم   1
 ،سابق الذكر.07-79رقم  الجمارك قانون  2
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 جنحة التصريح المفصل.الفرع الثاني:

 وبعد ،ستيراد أو تصدير بدون تصريح أو بتصريح مزورإوهي الجنح المرتكبة في شكل 

  ولى.قتصر فقط على الجنح من الدرجة الأتعديل قانون الجمارك أصبحت ت

الفة وهي كل مخانون الجمارك، من ق 325نصت عليها المادة  : :جنحة الدرجة الأولىأولا

ة لرسم و خاضعأالتي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها،عندما تتعلق ببضائع محظورة  والأنظمةللقوانين 

 :وتكون في الحالات الآتية ،مراكز جمركية أوتضبط في مكاتب  مرتفع،

 التي تطرأ على البضائع الموجودة تحت مراقبة إدارة الجمارك. نقاصالإعمليات *

و  موانئالمراكب الجوية الموجودة في حدود البضائع المحظورة المكتشفة على متن السفن أو ال*

 لنقل.اأو غير المذكورة في بيانات ها في بيانات الشحن،المطارات التجارية،التي لم يصرح ب

وكل حصول على تسليم أحد السندات المذكورة  ،انون الجماركمن ق 21كل مخالفة لأحكام المادة *

وير الأختام العمومية أو بواسطة تصريحات في نفس المادة،أو محاولة الحصول عليها بواسطة تز

 .2أو بأي طريقة تدليسية أخرى ،مزيفة

 .رأو نتيجته التغاضي عن تدابير الحظكل تصريح مزور هدفه *

ليه إو قيمة أو منشأ البضاعة،أو من حيث تعيين المرسل *التصريحات المزورة من حيث نوع أ

 أو وثائق أخرى مزورة.فواتير أو شهادات الحقيقي عندما ترتكب بواسطة 

ى يا علن هدفها أو نتيجتها الحصول كليا أو جزئالتصريحات المزورة أو المحاولات التي يكو*

 ستيراد أو التصدير.د أو إعفاء أو رسم منخفض ،أو أي إمتياز يتعلق بالإسترداإ

 انوناقشحن أو تفريغ بدون ترخيص من مصلحة الجمارك للبضائع المصرح بحمولتها،أو المدرجة *

 في وثائق الشحن للسفن والمراكب الجوية.

ات لإجراءلوسائل نقل ذات أصل أجنبي دون القيام مسبقا بابيع أو شراء أو ترقيم في الجزائر *

لنقل سيلة ان ولوحات ترقيم من شأنها الإيهام بأأو وضع صوص عليها في التنظيم المعمول به، المن

 سجلت قانونا في الجزائر.

 متيازي.عن مقصدها الإتحويل بضاعة *

                                                                                                                                                                
 ،سابق الذكر.07-79رقم  الجمارك قانون  1
 ،سابق الذكر. 07-79رقم  الجمارك قانون  2
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ه الجنح انون الجمارك، العقوبة المقررة لهذمن ق 325حسب نص المادة  العقوبة المقررة :-

لبضاعة ، وغرامة مالية تساوي قيمة البضاعة التي تخفي الغشمصادرة البضاعة محل الغش وا هي:

  1رأشه 6المصادرة في السوق الداخلية والحبس من شهرين إلى 

 :2ولىب شخص لجنحة جمركية من الدرجة الأدراسة ملف أو قضية حول ارتكاالقضية الأولى -

م إلى مصلحة فحص المسافرين المدعو:... الحامل لجواز سفر رقم نقدبتاريخ السادس من شهر جوان،

... الصادر بتاريخ ... الصادر عن القنصلية الجزائرية  بزا نصوا على متن سيارة من نوع بيجو 

،والمسجلة تحت رقم ... رقم تسلسلها في الطراز... من أجل إتمام إجراءات الخروج من التراب  405

عوان الجمارك حول صحة الشكوك لأ راودتي والدقيق للسيارة الوطني وبعد الفحص الميدان

 والمتواجد بعين السيد:... خبير معتمد لدى العدالة معلومات السيارة،وعليه قامو بعرض السيارة على

خير تحت رقم... المؤرخة في ... أكد فيه بأن السيارة رف هذا الأبواسطة خبرة منجزة من ط ،المكان

ا الفعل ،هذغير مطابقة تقنيا والمعني قام بتغيير كلي للسيارة،حيث قامت المصلحة بحجز السيارة 

صدها مثل في تحويل بضاعة عن مقولى تتركية تتمثل في جنحة من الدرجة الأيشكل مخالفة جم

والقاضية بمصادرة السيارة محل الغش ودفع غرامة  انون الجماركمن ق 325وفق المادة الإمتيازي 

مالية تساوي مرة واحدة قيمة السيارة محل الغش في السوق الداخلية حيث أن قيمة السيارة تقدر 

 .3دج 100.000.00ب:

ت قيمة البضاعة ووسيلة مرالك قد تصل عقوبة جنحة التهريب بدفع غرامة جمركية تقدر بعشر كذ

ا تمت عملية التهريب باستعمال وسيلة نقل،كما إذلى مصادرة البضاعة ووسيلة النقل،ضافة إالنقل بالإ

  :4تيةالحال في القضية الآ

رقم ... بتاريخ ... والمحرر من طرف أعوان فرقة الشرطة القضائية أمن  يستخلص من المحضر

وبمفترق الطرق بومهاجر القل الشرايع ،تم توقيف السيارة من  15/07/2015دائرة القل،أنه بتاريخ 

تجاه مدينة عنابة،على متنها شخصان وبمجرد للون والقادمة من منطقة تمنارت بانوع جاك بيضاء ا

وان الشرطة القضائية هاربا من السيارة مما تعذر على أع نزل الشخص المرافق للسائق وفر توقيفها

السائق  السيارة والسيارة تم ضبط بالمقعد الامامي للسيارة الخاص بمرافق توقيفه،وبعد تفتيش سائق
                                                

 ،سابق الذكر.07-79رقم الجمارك قانون  1
 .نمودج عن جنحة من الدرجة الأولى 04انظر الملحق رقم   2
 .نمودج عن جنحة من الدرجة الأولى 04انظر الملحق رقم   3
 .نمودج عن جنحة من الدرجة الأولى 05انظر الملحق رقم   4
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حكام موضوع بداخل المقعد عثر على مبلغ مالي مخبأ بإعلبة كرتون بها كمية من المرجان وبأسفل 

دج والثاني شفاف به مبلغ مالي قدره  500.000ول أسود اللون به مبلغ لاستيكيان الأكيسان ب

إلى مقر الفرقة وفي حدود  وإقتياده ،م حجز كل من السيارة والبضاعة المهربةحيث ت ،دج 22.000

وعليه تم تحرير مخالفة جمركية  الساعة الثانية وأربعون دقيقة صباحا تقدم وسلم نفسه بمقر الفرقة،

بدفع  ، والقاضية23/08/2005المؤرخ في  05/06سي امر الرئمن الأ 12لنص المادة طبقا 

عشر مرات قيمة البضاعة ووسيلة لنقل مع دفع غرامة جمركية تقدر بـ بمصادرة البضاعة ووسيلة ا

 دج. 5.338.200.00النقل أي:

 .صلالجمركية في إثبات مخالفات وجنح التصريح المف قوة المحاضر المطلب الثالث:

عاينات مه من تتضمن لما ،ثبات في المادة الجمركيةالمحاضر الجمركية الوسيلة المثلى للإ تمثل

 (،محضر المعاينة)ثانيا(.تسهل عملية الإثبات،وهي نوعان:محضر الحجز )أولا

 محضر الحجز.ول:الفرع الأ      

شتراط يتم تحرير محاضر الحجز بدون إ ،انون الجماركمن ق 251إلى  241وفقا للمواد من 

 .الأشياء محل الجريمة حجز

من  32انون الجمارك، والمادة ق 1-241حصرت المادة  أولا:صفة محرر المحضر:      

 تي بيانهم:سلطة تحرير محضر الحجز في الأعوان الآ ،061-05مر رقم الأ

ة عوان المصلحة الوطنيالضرائب، أعوان مصلحة ، ضباط الشرطة القضائية،أأعوان الجمارك

 مع الغش.ة وقسعار والجودبالتحريات الإقتصادية والمنافسة والأ عوان المكلفين، الألحراس الشواطئ

، وكل وثيقة ترافقها فضلا عن 2عوان بحجز البضائع القابلة للمصادرة حيث يخول إجراء الحجز للأ

حدود ما يضمن تسديد الغرامة  في ،خرحق الحجز الوقائي الذي يمكن أن ينصب على أي شيء آ

 لفة .الجمركية المترتبة على المخا

 الأشياءجيه تو انون الجماركمن ق 242طبقا للمادة  ا الحق وجب عليهم،هذ الأعوانستعمل فإذا ما إ

ابض من قتقرب مكتب أو مركز للجمارك من مكان الحجز وإيداعها فيه بحيث يؤالمحجوزة إلى أ

 .انون الجماركمن ق 244عليها بموجب نص المادة  الجمارك

                                                
 .2005أوث  28درة بتاريخ ا،الص59التهريب ،جريدة رسمية عدد ، المتعلق بمكافحة 2005أوث 23المؤرخ في  06-05الأمر   1
ثر إجراءات متابعة الجريمة الجمركية على مبدأ قرينة البراءة ،مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، أنادية سلامى ، ،مينة علالىأ  2

 .308،ص  2014باثنة ،الجزائر،ديسمبر العلوم السياسية ،جامعة لخضر العدد الرابع، كلية الحقوق و
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هذه البضاعة تحت حراسة المخالف أو الغير إما في  ية يمكن وضعسباب ظرفوإذا تعذر عليهم لأ

 .1خرىأماكن الحجز أو في ناحية أ

 ثانيا:موعد ومكان تحرير المحضر:

 في شطرها الثاني،على أن يحرر محضر الحجز فورا. 243تنص المادة -1

و يمة أالجرن يتم المحضر فور معاينة ة فورا وهو العجل ،ومن ثم يستوى أفغرض المشرع من كلم

 فور إيداع البضائع المحجوزة في المكان المعين لها قانونا.

ا إما يتم تحرير محضر الحجز الجمركي وجوب انون الجماركمن ق 243و 242بمقتضى المادتين -2

 في مكان معاينة الجريمة أو في مكان إيداع البضائع المحجوزة.

في المكتب أو  انون الجماركمن ق 242نه يتم تحرير محضر الحجز حسب نص المادة الأصل أ

 .2يداع البضائع المحجوزةالجمركي الأقرب من مكان الحجز وهو مكان إ المركز

لغير إما و ا،حيث توضع هذه البضائع تحت حراسة المخالف أ 243اء في نص المادة ستثناء جأما الإ

 : 3تيوهو كالآفي أماكن الحجز نفسها وإما في جهة أخرى ، 

 خر.مركز جمركي آ*أي مكتب أو 

 الشواطئ.حراس لمقر المحطة البحرية *

 مقر فرقة الدرك الوطني.*

 مكتب موظف تابع لوزارة المالية.*

 الشعبي البلدي لمكان الحجز.مجلس ال مقر*

 التوقيع.مع المتهمين ودعوتهم إلى نه يجب قراءة المحضر على مساضف إلى أ

سمح تشأنها أن  من الحجز كل المعلومات التييجب أن يتضمن محضر  شكل المحضر: ثالثا:-

 بالتعرف على المخالفين والبضائع ووسائل النقل وبإثبات مادية الجريمة.

انون الجمارك، البيانات الأساسية التي يجب أن ينص عليها المحضر من ق 245وردت المادة حيث أ

، الوثائق المحجوزة شياء المحجوزة وطبيعة، وصف الأتاريخ وساعة ومكان الحجز وسببهوهي 

                                                
متابعة وقمع الجرائم الجمركية، الطبعة الثالثة ، دار  ،تعريف وتصنيف الجرائم الجمركية،،المنازعات الجمركية  احسن بوسقيعة  1

 .159،160، ص 2008نشر و التوزيع،الجزائر، هومه للطباعة و ال

 .162المرجع نفسه،ص  2 
تحصيل الديون  الجمركية ،مذكرة نهاية تربص ،مركز التكوين الجمركي،مدرسة ضباط  بوراين سعيد، طارق، مقران محمد البشير  3

 .10الجمارك ،عنابة،ص 
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مر المحضر وكذا النتائج المترتبة عن هذا الأحضور الوصف وتحرير الموجه للمخالف لمر الأ

 .1للتصريح بالحجز المخالف

 لمحضروين اعوان الحاجزين والقابض المكلف بالمتابعة ،مكان تكألقاب وأسماء وصفات وعناوين الأ

 .ختمه  وساعة

محجوزة تحت حراسة المخالف أو شياء الا وضعت الأذحالة ما إكما يجب أن يتضمن المحضر ، في 

في حضور المخالف على العون  را تم تحرير المحضإذ لككذ سمه وصفته،س وإ، لقب الحارالغير

المحرر لمحضر أن يضمن ما يفيد أنه قرأ عليه ودعاه إلى توقيعه وسلمه نسخة منه وأما في الحالة 

 24لك في المحضر وتعليق نسخة منه خلال رة إلى ذشاالعون بالإعند غياب المخالف يقوم العكسية 

ساعة على الباب الخارجي للمكتب أو المركز الجمركي لمكان تحريره أو في مقر المجلس الشعبي 

 .2البلدي للناحية عندما لايوجد مكتب للجمارك في مكان تحرير المحضر

 .الفرع الثاني:محضر المعاينة

للبحث  لجماركانتهت إليها التحقيقات التي يجريها أعوان النتائج التي إضمن محضر المعاينة يت

 الجرائم غير المتلبس بها.عن 

عاينة ن يتضمنها محضر المالتي يجب أعلى البيانات  من قانون الجمارك 252حيث نصت المادة 

 وهي:

تي تم ت التحريادارية، تاريخ ومكان الألقاب الأعوان المحررين وأسماؤهم وصفاتهم وإقامتهم الإ

بعد أو  لوثائقاطبيعة المعاينات التي تمت والمعلومات المتحصل عليها إما بعد مراقبة  القيام بها،

خرقها  تي تمحكام التشريعية أو التنظيمية المع وضعها،الأ شخاص،الحجز المحتمل للوثائقسماع الأ

 .والنصوص التي تقمعها

ش لتفتياندهم عمليات جريت عى أن الأشخاص الذين أوعلاوة على ذلك يجب الإشارة في المحضر إل

 والتحري قد اطلعوا بتاريخ ومكان تحريره وأنه قد تلى وعرض عليهم التوقيع .

ي ضر الذإلى ذلك في المح شاريجب أن ي شخاص المستدعون قانونا،لم يحضر الأا وفي حالة ما إذ

 يعلق على الباب الخارجي لمكتب أو مركز الجمارك المختص.

                                                
، 2005المتابعة و الجزاء، دار هومه للطباعة والنشر و التوزيع، -تصنيف الجرائم و معاينتها–احسن بوسقيعة ،المنازعات الجمركية   1

 .191ص 
 .192المرجع نفسه، ص   2
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ومن ثم يكون المحضر سليما ولو تم تحريره مدة  ن يحرر محضر المعاينة فورا،كما أنه لا يشترط أ

 .1من الوقت بعد معاينة الجريمة

 القوة الثبوتية للمحاضر الجمركية.الفرع الثالث: 

انون الق ألوفة فيمحاضر الحجز والمعاينة الجمركية بقوة إثباتية غير م ص قانون الجماركخ

 ي حالةون لها قوة كاملة فبحسب مضمون المحاضر وعدد محرراتها فتكه القوة ختلف هذالعام وت

 .انون الجماركفقرة أولى من ق 254ليها المادة واحدة أشارت إ

عترافات والتصريحات المسجلة لى غاية إثبات العكس بالنسبة للإإ ثبوتيةلمحاضر الجمركية قوة إن ل

تم تحريرهم من قبل  لمعاينات المادية التي يتضمنها، إذبالنسبة لفيها وحتى الطعن فيها بالتزوير 

بالتالي ملزم للقضاة بناء على هذا لا يحكم بالبراءة على أساس إنكارات المتهم  عونين أو أكثر وهو

 .2لك بالوثائقوتراجعه إلا إذا أثبت ذ

يحات لأمر بالتصريتعلق اأولا: الحالات التي تكون فيها للمحاضر الجمركية حجبة نسبية: - 

تكون  عندما الواردة في المحاضر الجمركية فضلا عن المعاينات المادية التي تنقلهاعترافات والإ

 محررة من قبل عون واحد.

اشرة التي يسجلها فأما المعاينات المادية التي يقصدها المشرع فهي تلك الناتجة عن الملاحظات المب

عترافات تتطلب مهارة خاصة لإجرائها،وأما الإ تي لااسهم والعتمادا على حوأعوان الجمارك إ

لعكس يقع على عاتق المتهم ويعد ت فتعتبر صحيحة ما لم يثبت العكس علما بأن إثبات اوالتصريحا

يء حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته، ويشترط الدستوري المتهم بر ا خروجا صارخا للمبدأهذ

 .3ري حرر فيه المحضسابق لتاريخ التحقيق الذلإثبات العكس وثائق تاريخها الأكيد 

اضر لثبوتية للمححرص المشرع على تخفيف القوة ا ة المحاضر الجمركية:ثانيا: حدود حجي- 

 الجمركية حماية لحقوق الدفاع فأجاز:

أجل الطعن في صحة المحضر وحصر  ا منوهذ الطعن ببطلان المحاضر الجمركية:-1

جراءات المنصوص بحيث لابد من مراعاة الإ انون الجمارك،ق من 255حالات الطعن في المادة 

                                                
 .169،168ة وقمع الجرائم ، مرجع سابق ، ص متابع ،تعريف وتصنيف الجرائم الجمركية ،سن بوسقيعة، المنازعات الجمركية اح  1
علام والنشر و التوزيع، الجزائر بودهان ،قضاء المحكمة العليا في المادة الجمركية ،الطبعة الأولى ، الملكية للطباعة و الإ  2

 .146،ص 1995
 .11مرجع سابق، ص  بوراين سعيد، مقران محمد البشير طارق،  3
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لبطلان وسواء من قانون الجمارك، وهذا تحت طائلة ا 241/242/244/250/252واد عليها في الم

 .1كان البطلان نسبيا أو مطلقا فإن بطلان المحضر لا يؤدي إلى بطلان المتابعات القضائية

ا من أجل الطعن في صدقها لكن قانون الجمارك لم وهذ الطعن بتزوير المحاضر الجمركية:-2

المجلس  مام المحكمة أوإذا قدم الطلب أ جراءات الجزائية،لقانون الإلك يحدد إجراءاته تاركا ذ

انون الإجراءات الجزائية، ويخضع الطلب لقانون الإجراءات المدنية قمن  536المادة  القضائي،

 .2مام المحكمة العلياوالإدارية إذا قدم أ

 .لدين الجمركي في المادة الجمركيةالمبحث الثاني: مضمون ا

ا فرضه حيث قتصادية،برز العقوبات بالنسبة للجرائم الإتعد الجزاءات المالية من أهم وأ

ة لخزين، بهدف جزرهم وتعويض الأضرار التي ألحقوها باالمشرع على مرتكبي الجرائم الجمركية

  ة.لمستحقاديونها الناجمة عن التهرب أو التملص من دفع الحقوق لك من خلال تحصيل العمومية وذ

ن تمثلا اللتان،والمصادرة)المطلب الثاني( ول(،في الغرامة )المطلب الأه الجزاءات وتتمثل هذ

 مضمون الدين الجمركي.

 اد مخالفات وجنحة التصريح المفصل.ول:الغرامة الجمركية في موالمطلب الأ

بوسقيعة الغرامة الجمركية على أنها " جزاء مالي يوقع على مرتكب لقد عرف الأستاذ أحسن 

غير أنه يؤخذ على هذا 3الجريمة الجمركية بسبب الضرر الذي أحدثه أو كاد يحدثه للخزينة العامة "

التعريف أنه فصل في الطبيعة القانونية للغرامات الجمركية على أنها " تعويضات مدنية " غير أن 

 ستقر عليها الاجتهاد القضائيهذه المسألة لم ي

و الفقه و حتى المشرع .لذا نفضل التعريف الذي جاء به الفقيهان كلود بيير و هنري تريمو ، اللذان  

عرفا الغرامة الجمركية على أنها " عقوبة تكمن في إلزام مرتكبي الجرائم الجمركية بدفع مبالغ نقدية 

بيت قيمتها ، أو على أساس مبلغ الحقوق و الرسوم يتم تحديدها ، سواء بصفة مباشرة عن طريق تث

اضى عنها أو المتملص منها أو أخيرا بالنظر إلى قيمة البضائع محل الغش .و الهدف الرئيسي غالمت

منها إخضاع المخالف نتيجة لعمله غير المشروع للعقوبة بهدف جزره و تعويض الأضرار التي 

                                                
 .218، ص 2007ركي،نوفمبر الغش الضريبي و التهرب الجم -عدد خاص–مجلة المحكمة العليا   1
 .11مرجع سابق، ص  بوراين سعيد، مقران محمد البشير طارق،  2

 .297ص  ،1998ركية، دار الحكمة، الجزائر، وسقيعة، المنازعات الجمأحسن ب  3 
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هذا  التعريف الأخير يبرز الطبيعة القانونية المزدوجة  و الملاحظ أن 1ألحقها للخزينة العمومية "

 للغرامات الجمركية على أنها عقوبات جنائية من جهة و تعويضات مدنية من جهة أخرى.

ن قانون الجمارك م 259و تجدر الإشارة إلى أنه و بعد تعديل الفقرة الرابعة و الأخيرة من المادة    

ذا ائري حو تصفها بأنها تعويضات مدنية ، فإن المشرع الجزالتي كانت تعرف الغرامة الجمركية 

 حذو المشرعين الفرنسي و التونسي اللذين امتنعا عن تعريف الغرامة الجمركية.

ولا أيختلف مقدار الغرامة الجمركية بإختلاف طبيعة الجريمة ودرجة خطورتها،  نتطرق 

 لتحديد مقدار الغرامة ثم لكيفية احتسابها.

 مقدار الغرامة الجمركية. :ولالفرع الأ

 ولاأودرجة خطورتها،  نتطرق ختلاف طبيعة الجريمة يختلف مقدار الغرامة الجمركية بإ

 لتحديد مقدار الغرامة ثم لكيفية احتسابها.

رامة دار الغمن حيث تحديد مقيميز المشرع الجزائري  مقدار الغرامة الجمركية: تحديد أولا:-

غرامتها فالفة فأما المخ ،كما يميز أيضا بين المخالفة والجنحة ،الجرائمب وباقي يعمال التهربين أ

 عد تحديدبقضاء وأما الجنحة فقد ترك القانون تقديرها لل ،محددة بنص القانون ومقدارها ثابت عموما

 حتسابها ويكون مقدارها نسبيا بحسب قيمة البضاعة محل الغش.إطريقة 

 .2لك بين الشخص الطبيعي والشخص المعنويالمشرع كذ، يميز عمال التهريبوبالنسبة لأ

 الجرائم الجمركية عدا أعمال التهريب:-1

 سبفات بححدد قانون الجمارك مقدار الغرامة الجمركية في المخال في مواد المخالفات: 1-1

 تي:درجتها وهو تقدير ثابت يكون كالآ

 .انون الجماركق 319المادة دج  15000ولى: غرامة قدرها مخالفات الدرجة الأ *

نها ي عاضوق والرسوم المتملص منها أو المتغمخالفات الدرجة الثانية:غرامة تساوي ضعف الحق *

  انون الجمارك.ق 320المادة 

لدرجة افات لمخال لجمارك على الغرامة الجمركية جزاءا ات الدرجة الثالثة: لم ينص قانونمخالف *

 .انون الجماركق 321المصادرة فحسب المادة الثالثة التي يقتصر فيها الجزاء على 

                                                
1(C-J) BERR, (H) TREMEAU. Le droit douanier.ECONOMICA, PARIS, 1997. p : 492  

عمال المقارن انون الأمذكرة تخرج لنيل شهادة ماجيستر في ق ،نظام الجزاءات في التشريع الجمركي الجزائري ،حيمي سيدي محمد  2

      . 19ص  ،2012-2011سنة  ،جامعة وهران
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غش أو علاوة على مصادرة البضائع محل ال ،دج 5000مخالفات الدرجة الرابعة:غرامة قدرها  *

 .انون الجماركق 322دفع قيمتها المادة 

المؤرخ في  06-05انون الجمارك، قبل إلغائها بموجب القانون رقم ق 323كانت المادة و

تهريب عندما تتعلق ببضاعة غير لى مخالفات الدرجة الخامسة )أعمال التعاقب ع 25/07/2005

فضلا عن مصادرة البضائع  ،دج 10.000بغرامة قدرها  ،ورة وليست خاضعة لرسم مرتفع(محظ

 .1محل الغش

 لبضائعاستيراد أو تصدير يتعلق الأمر بالجنح التي تضبط بمناسبة إ في مواد الجنح:-1-2

انون ق 325وهي الجنح المنصوص والمعاقب عليها بالمادة  ،المراكز الجمركيةعبر المكاتب أو 

علقة المت تصريح مزوربستيراد أو التصدير بدون تصريح أو الجمارك،  ويقصد بها أساسا أعمال الإ

 مرتفع. ببضائع محظورة أو خاضعة لرسم

بقيمة البضاعة  تا وإنما ربطهلغرامة الجمركية في الجنح تقديرا ثابلم يحدد قانون الجمارك مقدرا ا

ا النوع من الجنح بغرامة تساوي قيمة البضائع على هذ انون الجماركق 325تعاقب المادة  ،محل الغش

 .2المصادرة

ا النوع علق بمكافحة التهريب الذي يحكم هذالمت 06-05مر رقم لم يحدد الأ أعمال التهريب:-2

بقيمة  وجنايات التهريب تقديرا ثابتا وإنما ربطه من الجرائم مقدار الغرامة الجمركية في جنح

ختلاف طبيعة الجريمة وخطورتها ومن مستجدات محل الغش ويختلف مقدار الغرامة بإالبضاعة 

القانون المتعلق بالتهريب النص على المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي وتطبيق عقوبة الغرامة 

 . 3عليه

 ي:الغرامة المقررة للشخص الطبيع-2-1

فقرة ال 10معاقب عليه بالمادة لفعل المنصوص والوهو ا : ب البسيطيجنحة التهر 2-1-1

ة ( مرات قيم5وعقوبتها غرامة تساوي خمس ) ،كرالسالف الذ 06-05الأولى من الأمر رقم 

 المصادرة. البضاعة

                                                
متابعة وقمع الجرائم الجمركية ، مرجع سابق،  ،تعريف وتصنيف الجرائم الجمركية ،حسن بوسقيعة، المنازعات الجمركيةأ  1

     .  276ص
 .276المرجع نفسه، ص   2
 .20حيمي سيدي محمد،مرجع سابق، ص   3
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ص بخصو انون جماركق 16بالرجوع إلى ما نصت عليه المادة  ،ضاعة المصادرةالببوالمقصود 

 تم تحديدلك يذلئع المهربة والبضائع المستعملة لإخفاء التهريب إن وجدت وتبعا البضاالمصادرة هي :

ب ن وجدت وبضرالغش إ الغش مع البضاعة التي تخفي مبلغ الغرامة بجمع قيمة البضاعة محل

 النتيجة في خمسة.

معاقب وهي الجنح المنصوص وال ستعمال وسيلة النقل:جنحة التهريب المشدد بدون إ 2-1-2

 ،كرالسلف الذ 06-05من الأمر رقم  13و 11واد والم ،ولى والفقرة الثالثةالفقرة الأ 10عليها بالمادة 

يش أو أو بظرف إخفاء بضائع في التفت،بظرف التعدد  صد بها أعمال التهريب عندما تقترنويق

ا ي خصيصيلة نقل داخل النطاق الجمركعلاوة على حيازة مخزن أو وس ،أو حمل السلاح،المراقبة 

شتمل ( مرات قيمة البضاعة المصادرة التي ت10)ر وتكون عقوبتها غرامة تساوي عش ،بيتهرلل

 ن وجدت.محل الغش والبضاعة التي تخفي الغش إالبضاعة 

وهي الجنحة المنصوص  ستعمال وسيلة النقل:يب المشدد بظرف إجنحة التهر 2-1-3

ساوي عشر توعقوبتها هي غرامة  ،كرسالف الذ 06-05من الأمر رقم  12المادة لمعاقب عليها في وا

 ( مرات مجموع قيمتي البضاعة المصادرة ووسيلة النقل.10)

على جناية التهريب في  23/08/2005ر المؤرخ في نص الأمجناية التهريب:  2-1-4

 ا.هديدا خطيري يشكل تبالتهريب الذ، تتعلق الأولى بتهريب الأسلحة والثانية منه 15و 14المادتين 

كورتين غير معنيين جاء خال من الغرامة ومن ثم فإن مرتكبي الجنايتين المذن نص المادتين إلا أ

 .1بالغرامة

عنوي على المسؤولية للشخص الم 24نصت المادة  الغرامة المقررة للشخص المعنوي: -2-2

 تي :امة التي تطبق عليه على النحو الآالغر توحدد

لتي قصى للغرامة االحد الأ ( أضعاف3تكون قيمة الغرامة ثلاثة ) في الجنح : -2-2-1

 ي يرتكب نفس الجريمة.الشخص الطبيعي الذ يتعرض لها

تطبق على الشخص المعنوي في الجنايات غرامة تتراوح ما بين  في الجنايات: -2-2-2

 .2دج 250.000.000دج و  50.000.000

                                                
ائم الجمركية، مرجع سابق، متابعة وقمع الجر،تعريف وتصنيف الجرائم الجمركية  ،المنازعات الجمركيةأحسن بوسقيعة،   1

 .277،278،279ص
 .280،279المرجع نفسه، ص   2
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كال شإ  يثير أيلامقدار الغرامة الجمركية ا كان تحديد إذالغرامة الجمركية :حتساب كيفية إثانيا:-  

نسبة ختلف بالمر ي، فإن الأكون الغرامة فيها ثابتة ومحددة بنص القانونبالنسبة للمخالفات الجمركية ل

ساس جدت أالمشرع قيمة البضاعة محل الغش والبضاعة التي تخفي الغش إن و ل فيهاللجنح التي جع

لقيمة "أن اعلى  انون الجماركق 337نصت المادة ، وفي هذا الصدد حتساب الغرامة الجمركيةلإ

ا ن هذم 16المنصوص عليها في المادة عتبار لحساب العقوبات هي القيمة في الإ خدهاالواجب أ

 لك".ذ خالفا يالقانون مزيدة بالحقوق والرسوم الواجب أداءها ما لم ينص على م

نجد أنها  اركانون الجمق 337المادة  إليها أحالتالتي  انون الجماركق 16لمادة وبالرجوع إلى نص ا

مخصص وفي حين أن البضائع منها ماهو منتوج محليا  ستيراد فحسب،قيمة البضائع عند الإتخص 

 ر به.تجالإومنها ماهو غير جائز ل ستهلاك الداخليمنها ما هو منتوج محليا ومخصص للإللتصدير و

د إلى انون الجمارك على التوضيح بأن الإستناق 337كر المادة زائري حرص عند ذوالمشرع الج

 ف ذلك.ما يكون ما لم ينص على ما يخالناب الغرامة ليس عاما ولا مطلقا وإحتسلإ 16المادة 

 حتساب الغرامة الجمركية بين ثلاث حالات:وعلى هذا الأساس يتم التمييز في كيفية إ

البضائع المستوردة ، الحالة الثانية والتي تخص البضائع المنتجة محليا  ولى والتي تخصالحالة الأ

 .1بها تجارالإ ثة والتي تخص البضائع الغير جائزوالحالة الثال

ا حسب توجد أمام إدارة الجمارك خمس طرق للتقويم مرتبة تدريجي البضاعة المستوردة:-1

 ها.لتي سبقتريقة االطحال إستعمال ا استالموالية إلا إذيث لا يمكن إستعمال الطريقة فضلية بحدرجة الأ

ا في عليه ولى وهي الطريقة المؤسسة على القيمة التعاقدية المنصوصفضلية للطريقة الأتكون الأ

ق والي الطرتطبق على الت ه الطريقة،مكن تحديد القيمة تطبيقا لهذا لم ي، فإذ01مكرر 16المادة 

  .5مكرر  16و  4مكرر  16و  3مكرر  16و 2مكرر  16اد خرى المنصوص عليها في الموالأ

 5مكرر  16و  4مكرر  16لمادتين نه يجوز عكس ترتيب الطريقتين المنصوص عليها في اأ غير

 .2لك بناء على طلب من المستوردوذ

 خرى.لى القيمة التعاقدية ثم الطرق الأتي لطريقة التقويم المؤسسة عنتطرق في ما يأ

                                                
جرائم الجمركية، المرجع السابق، ص متابعة وقمع ال،وتصنيف الجرائم الجمركيةتعريف ،احسن بوسقيعة،المنازعات الجمركية  1

280،281. 
 .281المرجع نفسه ،ص   2
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ريقة اعة للطفضلية في تقدير قيمة البضتكون الأ المؤسس على القيمة التعاقدية:التقويم -1-1

ة لدى تي:"تعني القيمعلى مايأ 01مكرر 16 حيث نصت المادة ،المؤسسة على القيمة التعاقدية

علا لمدفوع فاالسعر  والمحددة تطبيقا لهذه المادة ، القيمة التعاقدية ، أي للبضائع المستوردةالجمارك 

دة كام الماقا لأحجمركي الجزائري مع تعديله وفقليم الالمستحق عن بيع البضائع للتصدير إتجاه الإأو 

 ه...".أدنا 6مكرر  16

بيع ي طراف فر المتفق عليه من الأعتمد السعنلاحظ أن المشرع إ 16بالرجوع إلى نص المادة و

ع فعلا لمدفوار التي تضاف إلى السعضافة إلى العناصر ا لتحديد القيمة لدى الجمارك بالإساسدولي أ

 تكلفةولسمسرة وتكلفة الحاويات ولات ومصاريف امر بالعمأو المستحق عن البضائع ويتعلق الأ

 التغليف بما فيها اليد العاملة والمواد.

ها المشتري والمستعملة في إنتاج كما تضاف إلى السعر أيضا قيمة المنتجات والخدمات التي يقدم

 الأمرويتعلق  ،ما لم تكن قيمتها مدرجة في السعر المدفوع فعلا أو المستحق ،وردةمستالبضاعة ال

 والأصباغ والأدواتالبضائع المستوردة المماثلة الداخلة في  والأجزاء والعناصربالمواد والمكونات 

إنتاج في  المماثلة المستعملة أثناء إنتاج البضاعة المستوردة والمواد المستهلكة والأشياءوالقوالب 

يمات والمخططات والرسوم عمال الهندسية أو الدراسية أو الفنية أو التصمالبضائع المستوردة والأ

 .1نتاج البضائع المستوردةالتي تنفذ خارج الجزائر واللازمة لإ

اس القيمة ا لم يكن تحديد القيمة لدى الجمارك ممكنا على أسإذ: الأخرىطرق التقويم  -1-2

قة التي الطري لك بالتعاقب في الوصول إلىيكون اللجوء لطرق التقويم الأخرى وذاعة التعاقدية للبض

 تسمح بتحديد قيمة البضاعة.

 :ه الطرق هي، وهذ5مكرر 16، 4مكرر 16 ،3مكرر 16، 2 مكرر 16تم النص عليها في المواد 

قة وهي الطري طريقة التقويم بالرجوع إلى القيمة التعاقدية لبضائع مطابقة: -1-2-1

عبارة بالمقصود  انون الجماركق 16/1حيث أوضحت المادة  2مكرر  16المنصوص عليها في المادة 

لك ذما فيها بواحي تطابق في كل النالبضائع المطابقة "وهي تلك البضائع المنتجة في نفس البلد والتي ت

 ."معةالخصائص الطبيعية والنوعية والس  

                                                
ع الجرائم الجمركية، مرجع سابق، ص متابعة وقم،تعريف و تصنيف الجرائم الجمركية،سن بوسقيعة ، المنازعات الجمركيةاح  1

284،285،286. 
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قة وهي الطري التعاقدية لبضائع مماثلة: طريقة التقويم بالرجوع إلى القيمة -1-2-2

 تي:التي نصت على ما يأ 3مكرر 16مادة المنصوص عليها في ال

 لتعاقديةايمة ه المادة القلأحكام هذ "تكون القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة والمحددة طبقا

 علبضائتصدير البضائع مماثلة تم بيعها قصد التصدير اتجاه الجزائر والتي صدرت في نفس وقت 

 التي يجري تقييمها أو ما يقارب ذلك".

ه الطريقة المنصوص عليها في المادة وتستند هذ قتطاع :طريقة التقويم بناء على الإ-1-2-3

ي بيعت به البضائع المستوردة أو البضائع المطابقة أو المماثلة ر الوحدة الذإلى سع 4مكرر  16

يرتبطون  شخاص لا، لأجري تقييمهائع التي يتيراد البضاسمستوردة بأكبر كمية إجمالية وقت إال

لك للوصول إلى قيمة مقبولة لدى بالبائعين مع مراعاة الإقتطاعات المتعلقة ببعض العناصر وذ

العمولات التي تدفع عادة أو التي اتفق على  تي بيانها:رك، وتكون الإقتطاعات على العناصر الآالجما

العامة المتعلقة ببيع البضائع المستوردة  والأعباءالتي تضاف عادة مقابل الربح  الإضافاتدفعها أو 

من أعباء  هاب النوع وأعباء النقل والتأمين العادية وما يرتبط الطبيعة أو من نفس في الجزائر من نفس

اء أخرى في الجزائر والحقوق الجمركية والرسوم الأخرى الواجب أداؤها في الجزائر من جر  

            .1ستيراد أو بيع هده البضائعالإ

 ليها فيعه الطريقة المنصوص تتمثل هذ: ة المحسوبةاء على القيمقويم بنطريقة الت -1-2-4

 لتقويم.افي جمع مختلف العناصر التي تدخل في تحديد سعر بيع البضاعة محل  5 مكرر 16المادة 

 صنيع التيالتات تكلفة أو قيمة المواد أو التصنيع أو غيره من عملي تية:ويتعلق الأمر بالعناصر الآ

ي ر الذلمقدالمستوردة ومقدار مقابل الربح والأعباء العامة يعادل ااستخدمت في إنتاج البضائع ا

ا قييمهتالبضائع التي يجري  ،ينعكس عادة في مبيعات البضائع من نفس الطبيعة ومن نفس النوع

مين أ، ومصاريف نقل وتتجاه الجزائرفي البلد المصدر قصد تصديرها إ ونوالتي يصنعها منتج

 البضائع المستوردة.

 16ة ي المادفوهي الطريقة المشار إليها  اء على الوسائل المعقولة:طريقة التقويم بن -1-2-5

 التي نصت على ما يأتي: 3مكرر فقرة 

                                                
سابق، ص  متابعة وقمع الجرائم الجمركية ، مرجع ،تعريف وتصنيف الجرائم الجمركية،سن بوسقيعة، المنازعات الجمركية اح  1

287،288. 
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 3 مكرر16، 2 مكرر 16، 1مكرر  16واد بتطبيق أحكام الم ا لم يمكن تحديد القيمة لدى الجمارك"إذ

حكام العامة ملائمة مع المبادىء والأ تكون تحدد هذه القيمة بطرق ،5مكرر  16، 4 مكرر 16،

والتجارة وعلى أساس المعلومات المتوفرة تفاق العام للتصريحات الجمركية من الإ 7للإتفاق و المادة 

 .1في الجزائر"

ليا توجة محالبضاعة المنمر عندما يتعلق الحال بيختلف الأهنا  البضاعة المنتوجة محليا:-2

 لداخلي.ك استهلاد تصدير البضاعة أو عند عرضها للإا كانت معاينة المخالفة قد تمت عنبحسب ما إذ

 1مكرر 16 مادةق أحكام التطب ،ا كانت المعاينة قد تمت عند تصدير البضاعةففي الحالة الأولى أي إذ

 ،للتصدير لمعدةعتبار عند تحديد قيمة البضائع اما يأتي :"لا تؤخد بعين الإ ص علىكتفت بالنالتي إ

 ها".لرسوم الداخلية الأخرى التي تكون معفاة منها هذه البضائع بمناسبة تصديرالحقوق وا

ك وكانت ستهلالفة الجمركية عند عرض البضاعة للإالمخاتمت معاينة  إذا ما في الحالة الثانية أيأ

حتساب الغرامة الجمركية هي قيمة منتوجة محليا فإن القيمة الواجب الإستناد إليها لإالبضاعة 

  .2ليالبضاعة حسب سعرها في السوق الداخ

ستقر قضاء المحكمة العليا بالنسبة للمخدرات على أن الغرامة إ البضاعة غير المشروعة: -3

ويستوي في ذلك أن يتعلق  ة،رتكاب الجريمالسوق الداخلية وقت إساس سعرها في تسب على أتح

 .3ستيراد أو بالتصديرالأمر بالإ

 :مدى سلطة القاض في تقدير الغرامة الجمركيةالفرع الثاني   

، قاضي التخفيض من الغرامات الجمركيةإستقرت المحكمة العليا على أنه لا يجوز لل

ا العلي ستقرت المحكمةى وعلاوة على ما سبق إصقرارات لا تعد ولا تحتجاه وأصدرت في هذا الإ

 :مبادئعلى ثلاثة 

ب حتسالإكأساس ول هو أن إدارة الجمارك هي الجهة المختصة بتقدير قيمة البضائع المتخدة *الأ

ركية ة الجمخد بطلبات إدارة الجمارك بخصوص الغرامملزما بالأويكون القاضي  ،الغرامة الجمركية

 ما لم يطعن المتهم في قيمة البضائع.

                                                
 .288متابعة وقمع الجرائم الجمركية، مرجع سابق،ص ،تعريف و تصنيف الجرائم الجمركية،حسن بوسقيعة، المنازعات الجمركيةا  1
 .294المرجع نفسه، ص   2
 .295، صسابقمرجع احسن بوسقيعة،  3
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ة سلط ه الحالة، ويكون لقاضي الموضوع في هذعتراض على القيمةو حق المتهم في الإ*الثاني ه

 .ى الخبرةأ إللك أن يلجي حساب الغرامة وله في ذستناد إليها فطلقة للتحقق من القيمة الواجب الإم

ة وطلب لغراماستناد إليها في حساب لمتهم في قيمة البضاعة الواجب الإا نازع ا*الثالث هو أنه إذ

 ،ى الطلببة إلستجا،غير أنه غير ملزم بالإإجراء خبرة لتحديد قيمتها فللقاضي أن يلجأ إلى الخبرة 

 لقصور.يبا بالا كان حكمه مععته إلى ذلك وإدسباب التي وإذا حصل ذلك يتعين على القاضي بيان الأ

سس التي استندوا إليها في تقديرهم مبلغ الغرامة ان الأيكون القضاة غير ملزمين ببيحوال وفي كل الأ

جزت ناعة قد سبق تقديرها بخبرة شرعية أا كانت البض هم ملزمون باللجوء إلى الخبرة إلا إذولا

ستبدال القيمة المحددة في الخبرة ز للقضاة إخيرة لا يجوبطلب من إدارة الجمارك، ففي هذه الحالة الأ

 .1لى خبرة مضادةبقيمة أخرى دون اللجوء إ

 

 اد مخالفات وجنحة التصريح المفصل.ي مولجمركية فالمطلب الثاني:المصادرة ا

عرفها في المادة  2العقوبات قانون ، لكنلم يرد تعريف المصادرة الجمركية في قانون الجمارك

 يلولة النهائية إلى الدولة لمال محدد أو لمجموعة أموال معينة.على أنها الأ 05

إضافته إلى  وأا عن صاحبه بغير مقابل لجمركية بأنها نزع ملكية المال جبرالمصادرة اكما تعرف 

 .3رتكاب جريمة جمركيةاء كان المال ملكا له أو لغيره إذا ما إستعمل في إسو ،ملك الدولة

ن تطبق ي حيف ،بما فيها أعمال التهريب ،حيث تطبق المصادرة على كافة الجنايات والجنح الجمركية

من  جماركقانون ال الثالثة والرابعة المنصوص عليها فيدرة في مجال المخالفات الدرجتين المصا

 329 المادة ، وقد تكون المصادرة تكميلية في الحالات المنصوص عليها في322و  321المواد 

 ستبدال.ائع التي تستبدل أو تكون محاولة إمر بالبض، ويتعلق الأانون الجماركق

لحالة لي في اعلى مصادرة وسيلة النقل كجزاء تكمي انون الجماركنص ق الحالات ،ه بالإضافة إلى هذ

عوان وامر أال لأمتثانون الجمارك، إذا ما رفض المخالف الإق 43المنصوص عليها في المادة 

 الجمارك بالتوقف.

                                                
ع الجرائم الجمركية،مرجع سابق ، ص متابعة وقم،تعريف و تصنيف الجرائم الجمركية،حسن بوسقيعة ،المنازعات الجمركيةا  1

295،300. 
 25المؤرخ في  01-09،المعدل المتمم بالقانون رقم  المتضمن قانون العقوبات ، 1966جوان  08في المؤرخ  66/156الأمر رقم   2

 . 15الجريدة الرسمية العدد  ،2009فيفري 
 .14مرجع سابق ،ص  بوراين سعيد،مقران محمد البشير طارق ،  3
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 الأشياء القابلة للمصادرة.ول:الفرع الأ

ل ووسائ تطول أيضا البضائع التي تخفى الغشالمصادرة أساسا على البضائع محل الغش وقد  بتنص

 النقل.

-08-23في المؤرخ  06-05يعاقب قانون الجمارك والأمر رقم  :الغشولا:البضاعة محل أ

في  الغش مكافحة التهريب على الجنح كلها وعلى الجنايات،بمصادرة البضاعة محلالمتعلق ب 2005

 .لرابعةمخالفات من الدرجتين الثالثة والا في حين لم يرد هذا الجزاء بالنسبة للمخالفات إ

فهو يشمل لتهريب،مر المتعلق بمكافحة اواسعة في قانون الجمارك والأ مصطلح البضاعة له دلالةو

مة جميع فة عادود الجمركية،وبصالمعدة لعبور الح شياء التجارية وغير التجارية،كل المنتجات والأ

 .عةات بضاعتبار المخدرالمحكمة العليا على إ ستقرتالقابلة للتداول أو التملك،حيث إ شياءالأ

 بضائع محل غش مع ختلطتة محل الغش إلى توابعها،غير أنه إذا إبضاعصرف مصادرة الوتن

 تعين حصر المصادرة في البضائع محل الغش فحسب.أخرى مرخص بها ي

ويتعلق ،الغش قابلة للمصادرة  محل لجزائري على حالة لا تكون فيها البضاعةحيث نص المشرع ا

، ففي ديدجمكتب جمركي نشاء انون الجمارك وهي إمن ق 335مر بالحالة التي نصت عليها المادة الأ

 لى هذار بسبب عدم توجيهها مباشرة إالمحظورة للمصاد ه الحالة لا تخضع البضائع غيرمثل هذ

 ا القانون.من هذ 32المنصوص عليه في المادة  لا بعد شهرين من النشرالمكتب إ

 ربعة شروط وهي:توافر أ ىفاء من المصادرة موقوف علعحيث يعتبر الإ

 نشاء مكتب جمركي جديد بمقرر من المدير العام للجمارك.* أن يتم إ

 مية.الرس كور في الجريدةة شهرين من تاريخ نشر المقرر المذنقضاء مد*أن ترتكب الجريمة قبل إ

   .تعلق بعدم توجيه البضاعة مباشرة لمكتب جمركين تكون الجريمة المرتكبة ت* أ

 .1انون الجماركمن ق 21ر محظورة بمفهوم المادة تكون البضاعة غي نأ *

لمقصود بعبارة "وسائل النقل"على أنها ا -ي-في فقرتها 05عرفت المادة  ثانيا:وسائل النقل:

صفة كانت لتنقل البضائع محل  ،  بأيةستعملتكل حيوان أو آلة أو سيارة أو أية وسيلة نقل أخرى أ

 .2ا الغرضالغش أو التي يمكن أن تستعمل لهذ

                                                
الجرائم الجمركية ، مرجع سابق ، ص و قمع  عةمتاب ،ائم الجمركيةتعريف و تصنيف الجر ،سن بوسقيعة، المنازعات الجمركية اح  1

315،316. 
 ، سابق الذكر. 07-79رقم  الجمارك قانون  2
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عمال في أ تكون مصادرة وسيلة النقل جزاءا للجنايات والجنح بدون المخالفات،وقد حصرها المشرع

ل واجبة في ون مصادرة وسيلة النقحيث تك ،كرسابق الذ 06-05من الأمر رقم  16، المادة التهريب 

ن تكون نقل أشترط لتطبيق مصادرة وسيلة الولا ي ،رتكاب الجريمةب متى أستعملت في إأعمال التهري

ل الغش ئع محا وإنما يكفي فقط أن تكون قد أستعملت بأية طريقة كانت في إدخال البضاقد سبق حجزه

ريقة ني بطدخلت إلى التراب الوطالمكلفين بكشف الطريق للمهربين أو أنها أ شخاصأو في نقل الأ

 جراءات الجمركية اللازمة.ها صاحبها للغير بدون القيام بالإشرعية ثم تنازل عن

 281دتين لك طبقا لنص الماي على حالات الإعفاء من مصادرة وسيلة النقل وذنص المشرع الجزائر

 وهي:  انون الجماركمكرر من ق 340و

كية مرالمخالفات الج من قانون الجمارك وهي 304كورة في المادة لة المخالفات المذفي حا *

 اكب الجوية.المرتكبة على متن السفن والمر

 ة.و المطارات المفتوحة للملاحة الدوليفي الموانئ أ و الشحن غشافي حالة التفريغ أ *

 .1نه تتم مصادرة البضائع التي تخفي الغش ووسائل النقل المستعملة لنقل البضائع محل الغشغير أ 

لنقل اعلاوة على مصادرة البضائع محل الغش ووسائل لغش : ثالثا: البضائع التي تخفي ا

لجنح التي اعلى  06-05رقم  الأمر من 16والمادة  انون الجماركمن ق 325المستعملة تعاقب المادة 

ء  لأشياابمصادرة نايات ترتكب في المكاتب الجمركية وعلى أعمال التهريب،سواء كانت جنحا أو ج

 التي تخفي الغش .

ي ه -ط– انون الجماركمن ق 05بمصطلح البضائع التي تخفي الغش حسب نص المادة والمقصود 

 شياء محل الغش والتي هي على صلة بها.البضائع التي يرمي وجودها إلى إخفاء الأ

ثلا م حالة التي يستعمل فيها الرمل بوضعه في الشاحنةالتخفي الغش وهي في بضائع  مثال عن

 ضر.ذا ما وضعت البضاعة محل الغش تحت صناديق الخلتغطية البضاعة محل الغش أو إ

ضاعة محل الغش والرمل وصناديق الخضر هاتين الحالتين تنصب المصادرة على الب ففي مثل

 .2ائهاالمستعملة في إخف

 
                                                

الجرائم الجمركية، مرجع سابق ، ص  متابعة وقمع ،تعريف و تصنيف الجرائم الجمركية،سن بوسقيعة ، المنازعات الجمركيةاح  1

317،320. 
ق ، ص متابعة وقمع الجرائم الجمركية ، مرجع ساب ،تعريف و تصنيف الجرائم الجمركية ،ات الجمركيةاحسن بوسقيعة ، المنازع  2

323. 
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 أشكال المصادرة . الفرع الثاني:

ابل ويمكن أن تكون في شكل مق ،()أولايمكن أن تكون المصادرة في شكل مصادرة عينية 

 نقدي)ثانيا(.

تنصب المصادرة العينية على البضائع محل الغش أو /و البضائع  أولا: المصادرة العينية:

التي تخفي الغش أو/و وسائل النقل بحسب درجة الجرائم الجمركية حيث يترتب على الطابع العيني 

ا تطبيق أحكام متميزة منها المصادرة، وكذ ي علىللمصادرة الجمركية إضفاء طابع تدبير أمن عين

ي سبب كان كما قرر القضاء بوجوب لأ لو لم يكن المتهم محل متابعةوجوب النطق بالمصادرة و

يضا وجوب النطق بها بمجرد ثبوت وقوع الفعل ى أض، وقببراءته ىالنطق بها ضد المتهم ولو قض

يضا على الطابع العيني هولين،ويترتب أالمادي للجريمة ولو كان الفاعلون خارج الدعوى أو مج

شياء محل المصادرة إلى الدولة حرة وخالصة من أي حق يثقلها منها إنتقال ملكية الأ ثارللمصادرة آ

انون الجمارك ق 289وبالتالي منع أي مطالبة في مواجهة الدولة بعد النطق بالمصادرة طبقا للمادة 

ا ء محل المصادرة حيث يمكن للإدارة التصرف في هذوكذلك من بين الآثار هي التصرف في الأشيا

 .1المال

 ،ديا لها لا نقكون أيضا بديا قد تصل في المصادرة أن تكون عينإذا كان الأ ثانيا:مقابل نقدي :

بناء  التي نصت على أن :"تصدر المحكمة انون الجماركمن ق 336ا ما يستشف من نص المادة هذ

يحل لبلة للمصادرة شياء القابدفع مبلغ يعادل قيمة الأ الجمارك الحكمعلى طلب من إدارة 

 ."فةلمخالشياء في السوق الداخلية في تاريخ إثبات امحلها،وتحسب هذه القيمة حسب سعر هذه الأ

 دارة الجماركلإيطبق فيها بدل المصادرة وتركت الأمر كر الحالات التي لم تذ 336فإذا كانت المادة 

 حكم بها.التي تملك وحدها حق طلب ال

ار ختيإ إلى إجتهاد القضاء يمكن ذكر بعض الحالات التي يمكن فيها لإدارة الجمارك فبالرجوع

 المصادرة بالمقابل وهي: 

 ا لم تضبط البضائع محل الجريمة .إذ *

 ا كانت المصادرة تنصب على وسيلة نقل مملوكة للدولة.إذ *

                                                
 .13مرجع سابق ، ص  بوراين سعيد،مقران محمد البشير طارق ،  1
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  1المتعلقة بالمخالفة من الدرجة الرابعةانون الجمارك ق 322الحالة المنصوص عليها في المادة  *

حالة وفاة المخالف قبل صدور حكم نهائي وعدم إمكانية تنفيد المصادرة العينية للبضائع على  *

 .2التركة ،يمكن أن تصادر البضائع بمقابل

 .3سترجاعهايد عن وسيلة النقل وعدم إمكانية إرفع الحالة  *

رس لي تماختيار بين شكلي المصادرة وبالتايمكنها أن تفقد حقها في الإغير أن إدارة الجمارك 

لين لى مجهوعلها أشياء محجوزة وجوبا في حالة المصادرة التي يكون محللبضائع المصادرة العينية 

 خالفة.محل الم بضائعب قلة قيمة الا الحالة التي لا تترتب فيها المتابعة عن المخالفة الجمركية بسبوكذ

                                                
متابعة وقمع الجرائم الجمركية ، مرجع سابق ، ص  ة،تعريف و تصنيف الجرائم الجمركي،ن بوسقيعة ، المنازعات الجمركية احس  1

324. 
 ،سابق الذكر .  07-79 الجمارك قانونمن  261انظر المادة   2
 ، سابق الذكر. 07-79 الجمارك قانونمن  246انظر المادة   3



لتشريع الجزائريالفصل الثاني                          الطرق المقررة لتحصيل الدين الجمركي في ا  

 

 
42 

 .ين الجمركي في التشريع الجزائريالفصل الثاني :الطرق المقررة لتحصيل الد
ين المقصود بالد و بعد أن يتم إثبات نشوء الدين الجمركي بموجب المحاضر الجمركية،

ن عناتجة المالية المتمثلة في الغرامات والمصادرات الالجمركي هنا ،هو العقوبات والجزاءات 

ة مصالح طرق الودية بموجبا الدين بالذحيث يمكن تحصيل ه لتنظيم الجمركي،مخالفة التشريع وا
ن ي مجبرال ذجراءات التنفيلإدارة الجمارك مضطرة إلى اللجوء إنه كثيرا ما تكون ألا إ ،جمركية 

 جل تحصيل الدين الجمركي.أ

  الجمركي تنظيمومنه فإننا نتناول الإشكال الآتي : ما هي الإجراءات المقررة بموجب  التشريع و ال
 لتنفيذ الآليات المعتمدة  في تحصيل  الدين الجمركي؟ 

لى تهدف إإذ قضائية و داريةإجراءات إحصيل الدين الجمركي باللجوء إلى تتم عملية ت

ة مذال هذة من جهة وضمان تحصيل الدين من هاليمته المذمعلومات الخاصة بالمخالف وللالتوصل 
 قبل التصرف فيها من طرف المخالف.

ن الجمركي في التشريع ا الفصل للحديث عن الطرق المقررة لتحصيل الديذحيث خصصنا ه

الودي  ى التحصيلإلالمبحث الأول  نتطرق من خلال دراسته في مبحثين،لك من خلال ذالجزائري و
وف س انيالث على ضوء التشريعات و التنظيمات سارية المفعول، ومن خلال المبحثللدين الجمركي 

 نتطرق إلى التحصيل الجبري عن طريق تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية.
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  ارية سشريعات والتنظيمات ول:التحصيل الودي للدين الجمركي على ضوء التالمبحث الأ

 .المفعول
رية دابدأ المصالحة عوضا عن التسوية الإمنه م 265الجمارك بموجب المادة كرس قانون 

ك، كما لجمارت من طرف إدارة ازلاأنه لا يسمح بتقديم تنا إذبة في كيفية التطبيق،صعو ي أظهرذال

و أ الة جنحلا في حإلمصالحة الجمركية التي لا تتدخل ستبدلها باإلا ينهى الدعوى الجبائية ، بحيث أنه 

أخد المبدأ دورا وي ،منه 258و  41حكام قانون الجمارك،لا سيما المادة مخالفات تمت معاينتها وفقا لأ
 رية.ضافة لنصوص تنظيمية تفسيبالإ 265له المادة  ت المالية فأقرهاما في تحصيل الجزاءا

ة جمركيالة في المادة ساس القانوني للمصالحا المبحث إلى الأذا سنحاول التطرق من خلال هذل

 المصالحة في مخالفات وجنح التصريح المفصل)المطلب الثاني(. ذتنفي ،ول()المطلب الأ

 .ساس القانوني للمصالحة في المادة الجمركيةالأول:المطلب الأ
تم تكريس لمبدأ ان القانون يخلق موضع الدراسة والفقه والقضاء يثريانه بما يفيد الصلح العام حيث ا   

من قانون الجمارك و الذي جاء عوضا لنظام "التسوية  265مبدأ المصالحة الجمركية بموجب المادة 

.ومن الواضح أن المصالحة الجمركية لا تتدخل 1الإدارية" الذي أظهر صعوبات تتعلق بكيفية تطبيقه

كام قانون الجمارك إلا في حالة ارتكاب جرائم جمركية ) جنح ، مخالفات ( تمت معانيها طبقا لأح
 منه . 258و  41لاسيما المادتين 

بتحصيل  جماركبالرغم من أهمية هذا المبدأ في مادة تحصيل الجزاءات المالية، حيث يسمح لإدارة ال
رع لم المش حقوقها من المدينين عن طريق الحل الودي و الرضائي و دون اللجوء إلى القضاء ، فإن

صوص ، يضاف إلى ذلك بعض الن 265مادة واحدة هي المادة  يخصص لها في قانون الجمارك سوى

ك أن لجمارالتنظيمية التي لها دور تفسيري )مقررات و مناشير ( و هو السبب الذي أدى بإدارة ا
 تواجه بعض الصعوبات و الإشكالات بخصوص طرق تنفيذها .

لى إكية نازعات الجمربهذا الصدد فإن سبب وجود المصالحة الجمركية هو تكييف تسيير ملفات الم

ات و لنزاعامقتضيات السياق الاقتصادي الجديد و ذلك بتسهيل و إضفاء مرونة على إجراءات إنهاء 
مكّن من بدأ يإعطاء الأولوية إلى التحصيل السريع و الأكيد للدين الجمركي كما أن تكريس هذا الم

ناعهم ذلك بإق رك، وين تجاه إدارة الجماالتصدي لأجواء عدم الثقة التي تسود بين المتعاملين الاقتصادي
ل الودي أ الحأن هذه الإدارة تحت تصرفهم بمنحهم تنازلات و إدخال شكل جديد للحوار قائم على مبد

 و الرضائي للنزاعات .

م ث،(لاوالحة الجمركية وشروطها )الفرع أا المطلب إلى تعريف المصذسنتطرق من خلال هإذ 
 .)الفرع الثاني(شكال المصالحة نتطرق لأ

 .تعريف المصالحة الجمركية وشروطهاول:الفرع الأ
ثم نتطرق  ،(ولاأالجمركية ) ا الفرع لتعريف المصالحةذمن خلال ه ضسنحاول التعر

 لشروطها)ثانيا(.

                                                
تطبيقه حيث أنه لا يسمح بتقديم تنازلات  كان نظام "التسوية الإدارية" قبل تعويضه بالمصالحة يطرح عدة صعوبات تتعلق بكيفيات - 1

 من طرف إدارة الجمارك كما أنه لا ينهي الدعوى الجبائية.  
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بأنها:"عقد الصلح  كلمةستعمال إعرف المشرع المدني المصالحة ب : أولا:تعريف المصالحة-

منهما على وجه التبادل  للك بأن يتنازل كذئما أو يتوقيان به نزاعا محتمل،وينهي الطرفان نزاعا قا

 . 1عن حقه"
لى عجراءات الجزائية ة المصالحة عندما نص في قانون الإستعمل عبارإن المشرع أإلى  ضف

  2.ا كان القانون يجيزها صراحة"إذقضي الدعوى العمومية بالمصالحة تنأنه:"كما يجوز أن 

والمخالف  دارة الجماركإطراف بين المصالحة على أنها عقد ثنائي الأ يمكن تعريفلك ذ وبمقتضى
التسوية الودية معترفا فيه بإرتكابه  ن يتقدم المخالف بطلبأا بذنهاء النزاع بينهما وهإته يتم بواسط

 3للجريمة.

للمصالحة مهما كان شكلها  H-TREMEAUو  C-J-BERRو يمكن أن نقدم أيضا" تعريف الفقيهين 
عمل رسمي مكتوب يثبت الاعتراف بالدين ، تقوم إدارة الجمارك و مرتكب الجريمة على أنها : " 

 .4من خلاله بإنهاء نزاع قائم أو تجنب قيام نزاع من خلال تقديم تنازلات من الطرفين"
 ية.للمصالحة الجمركجرائية ض الشروط الموضوعية ثم الشروط الإنستعرثانيا:شروطها:-

 الشروط الموضوعية :-1

 يرة والمقصود بالبضائع المحظورة هتطبق المصالحة على المخالفات المتعلقة بالبضائع المحظو لا*
  ضافة إلى البضائع المحظورة التيبالإ ،ستيرادها أو تصديرها بأية صفة كانتإكل البضائع التي منع 

م ستيرادها وتصديرها غير أن جمركتها تستلزإئع التي يجوز التي تتعلق بالبضا قيود وهيإلي تخضع 

 .5جراءات خاصةإتقديم رخصة أو شهادة أو إتمام 
 ه.من 21بمقتضى المادة  05/06مر كورة في الأذي من المصالحة جرائم التهريب المتستثن*

خر مؤهل آن طرف أعوان الجمارك أو أي موظف لا تخضع أيضا للمصالحة المخالفات المرتكبة م*

 .6لمعاينة الجرائم الجمركية

 

 جرائية :الشروط الإ-2

ين يمكن لهم إجراء ذإن قائمة المسؤولين ال جراء المصالحة:شخاص المؤهلين لأالأ-2-1
 :7مصالحة جمركية مع المخالف هم

 المدير العام للجمارك .*

 المديرون الجهويون للجمارك.*
 رؤساء مفتشيات أقسام الجمارك.*

                                                
جوان  20المؤرخ في  10-05بالقانون رقم  المعدل و المتمم، المتضمن القانون المدني ، 58-75من الأمر رقم  459انظر المادة   1

 .44الجريدة الرسمية العدد   ، 2005
، الجريدة 02-15بالأمر رقم  ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية،المعدل و المتمم 155-66من القانون رقم  06لمادة انظر ا  2

 .40الرسمية العدد 
في التشريع الجمركي  ،وء النصوص القانونية و التنظيميةعلى ض ، ، المصالحة في المادة الجمركيةبوناب عبيدات الله  3

 .17،ص 2006الجزائري،مذكرة لنيل شهادة التخرج من المدرسة العليا للقضاء ، 

4.: 572 TREMEAU. OPCIT. P-BERR et H-J-C  
 ، سابق الذكر. 07-79رقم  الجمارك قانونمن  21انظر المادة   5
 .21مرجع سابق ص  بوراين سعيد،مقران محمد البشير طارق ،  6
، المحدد لقائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة، الصادر عن المدير  1999جوان  22لمقرر المؤرخ في انظر ا  7

 .2016أفريل  11العام للجمارك ، المعدل بالقرار المؤرخ في 
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من  3/4/5اد من خلال المو هاحديدالمسؤولين السالفي الذكر فقد تم تأما فيما يخص حدود صلاحيات 

 نفس القرار.

ين لهم الحق في طلب ذشخاص الن الأإ ين يقدمون طلب المصالحة :ذشخاص الالأ-2-2
 المصالحة هم:

 صلي.الفاعل الأ-

 المساهمون.-
 المستفيد من الغش.-

 المسؤول المدني.-

 الضامنون.-
 الوالي بالنسبة للقصر.-

 .1الممثل القانوني للشخص المعنوي-

  :يحدد مبلغ المصالحة حسب :2ضوابط تحديد مبلغ المصالحة-2-3

  .حسن نية المخالف*

  .الوضعية الاجتماعية*
 السوابق .*

 أهمية الحق المتهرب منه.*

ا ذلب لهطالشخص المتابع بتقديم ن يبادر أيشترط لقيام المصالحة الجمركية  ن المشرعأضف إلى 
 كرهم.ذلقيام بالمصالحة السابق دارة الجمارك المؤهلين لإحد مسؤولي أالغرض إلى 

 .3ةالفرع الثاني:أشكال المصالحة الجمركي
 الجمركية المصالحة ،ولا(أعان بالمنازعة )ذما الإإوجه تكون المصالحة أالمصالحة عدة  ذخأت  

 )ثانيا(.

 هي وثيقة مكتوبة وممضى عليها من طرف مرتكب الجريمة : بالمنازعةعان ذأولا:الإ
عوان الجمارك الوقائع التي أهل مؤقتا للتصالح حيث يعرض فيها والمسؤول المؤ

ه عترافإالخضوع الفوري لمرتكب الجريمة و أخرى ومن جهة ا من جهةذالشخص،هعاينوها،هوية

 منفردة.ها الدارتإي تحدده بذتعده بدفع المبلغ اللك ذفعال المعاقب عليها قانونا وكبالقيام بالأ
  .4% من العقوبات المالية 25ا التعهد مكفولا بكفالة لا يقل قدرها عن نسبة ذيجب أن يكون ه

 دارةإن لمصالحة على أنها عقد ثنائي بيا نطلاقا من تعريفإ : ثانيا:المصالحة الجمركية

 ين:حد الشكلأ تأخذن أبينهما وديا ويمكن  لنزاع القائمالجمارك والمخالف،يهدف إلى حل ا

ل وأيضا ات طابع عملي،وبغرض التبسيط والتسهيذعتبارات لإبالنظر  : المصالحة المؤقتة-1

ع مؤقتة مالحة بصفة جراء المصإيمكن لبعض المسؤواين  ،قصد التعجيل في تسوية قضايا المنازعات

از نجد للإمصالحة بصفة نهائية غير مستعالجراء المؤهل لإ لعندما يكون المسؤو اذالمخالفين وه
 الفوري للعقد المتضمن التسوية مع الشخص المتابع.

                                                
الثانية، دار هومه للطباعة احسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوحه خاص، الطبعة   1

 . 141،153،ص  2008ر والتوزيع،الجزائر ،والنش
 ، المتضمنة التعليمات العامة لحساب الغرامة في إطار المصالحة .1999جويلية  31المؤرخة في  303انظر المذكر رقم   2
 المتعلق بتحديد أشكال المصالحة ، الصادر عن المديرية العامة للجمارك. ، 1999سبتمبر  19المؤرخ في  353انظر المنشور رقم   3
 .23،ص  2،2002،العدد 12مجلة المدرسية الوطنية للإدارة ،المصالحة الجمركية في القانون الجزائري ، المجلد  4
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ا المبلغ ذولا يعتمد ه ،قتراح من المخالف المتابع ومن المسؤول المحليإيكون مبلغ الغرامة موضوع 

حة يمكن خير من مبلغ المصالا الأذوفي حالة ما رفع ه ،لا بعد موافقة المسؤول المؤهلإنهائيا 

 .1للمخالف قبول أو رفض الشروط
،مع  2لا بصدور مقرر المصالحة النهائيةإتكون المصلحة نهائية  لا : المصالحة النهائية -2

وتكون المصالحة نهائية في حالة توقيع المصالحة من طرف  ،كرهاذشروط التي سبق مراعاة ال

 وبا.المسؤول المؤهل وج

لمنازعة جمركية قبل صدور مقرر  إذعانة مؤقتة أو قبول حالصكتتاب لمإلكن يمكن للمخالف 

 .3المصالحة النهائية

 : 4الأشخاص المؤهلون لإجراء المصالحة الجمركية  الفرع الثالث:

ق ج  265من المادة  02المحدد لكيفية تطبيق الفقرة  1999جوان  22حدد  القرار المؤرخ في  

ختصاصهم التصالحي ، إضافة لذلك فقد تم إنشاء ج الأشخاص المؤهلون لإجراء المصالحة حدود إ
 من قانون الجمارك الجزائري المعدل و المتمم . 4فقرة  265تطبيقا لأحكام المادة 5لجنة مصالحة 

 * القضايا التي تدخل في اختصاص المدير العام:

لرسوم الحقوق و بلغ ايتصالح المدير العام نهائيا و بعد الحكم القضائي النهائي في الجرائم إذا كان م -
ذ رأي اللجنة ألف دج على ألاّ يتجاوز مليون دج دون أخ 500المتغاض عنها أو المتملصّ منها يفوق 

 الوطنية للمصالحة. 

 عنها أو تغاضىن مبلغ الحقوق و الرسوم المويتصالح بعد و قبل الحكم النهائي في الجرائم إذا كا -
  المتملصّ منها يفوق مليون دج وهو ملزم برأي اللجنة الوطنية للمصالحة.

  * القضايا التي تدخل في اختصاص المدير الجهوي:

لحقوق و بلغ ايتصالح المدير الجوي نهائيا و بعد الحكم القضائي النهائي في الجرائم إذا كان م -
لمحلية ألف دج دون أخذ رأي اللجنة ا 500اضى عنها أو المتملصّ منها يقلّ عن الرسوم المتغ

  للمصالحة. 

صّ و المتملنها أعويتصالح قبل الحكم النهائي في الجرائم إذا كان مبلغ الحقوق و الرسوم المتغاضى  -
 ألف دج و يقلّ عن مليون دج وهو ملزم برأي اللجنة المحلية للمصالحة. 500منها يفوق

بل كية قيمكن لهم إجراء مصالحة جمر * القضايا التي تدخل في اختصاص رؤساء مفتشية الأقسام:

لف أ 200ين اوح بالحكم النهائي إذا كان مبلغ الحقوق و الرسوم المتقاضى عنها أو المتملّص منها يتر
 ألف دج . 500دج و 

م الرسو كان مبلغ الحقوق و: إذا * القضايا التي تدخل في اختصاص رؤساء المفتشيات الرئيسية

يس ألف دج ، فبإمكان رئ 200ألف دج و  100المتملص منها أو المتغاضى عنها يتراوح بين 
 المفتشية الرئيسة إجراء مصالحة قبل الحكم النهائي .

                                                
 .21مرجع سابق ، ص  بوراين سعيد،مقران محمد البشير طارق ،  1
 .لق بنمودج عن مقرر المصالحة النهائيةالمتع 06انظر الملحق رقم   2
 .21مرجع سابق، ص  بوراين سعيد،مقران محمد البشير طارق،  3
يحدد قائمة المسؤولين المؤهلين لإجراء المصالحة مع الأشخاص المتابعين بسبب المخالفات    1999جوان  22قرار مؤرخ في  - 4

 منه. 7إلى  3المواد من  لاسيما ،1999جويلية  12ي مؤرخة ف 45الجمركية ، ج ر 
مؤرخة في  56الذي يحدد إنشاء لجنة المصالحة و تشكيلها و سيرها ،ج ر ،1999غشت  16مؤرخ في  195-99المرسوم التنفيذي  - 5

-04-25مؤرخة في  27، ج ر 2010أفريل  21مؤرخ في 118-10متمم بالمرسوم التنفيذي رقم المعدل و،ال1999 -08 18

 .2013-05-05مؤرخة في  24، ج ر 2013أفريل  23مؤرخ في 170-13بـالمرسوم التنفيذي رقم  متممالمعدل و ال2010
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غ ن مبليمكن له إجراء مصالحة جمركية إذا كا * القضايا التي تدخل في اختصاص رئيس المركز:

 لنهائي .ألف دج و هذا قبل الحكم ا 100لجمركية المتغاضى عنها لا يتجاوز الحقوق و الرسوم ا

 .المصالحة في مخالفات وجنح التصريح المفصل ذتنفيالمطلب الثاني:
 .تزامهلكل طرف لإ ذها يتم عند تنفيذن تنفيإطراف فالمصالحة هي عقد ثنائي الأعتبار إب

ة داربة لإبالنسول( وبالنسبة للمستفيد )الفرع الأ الحةالمص ذا المطلب لتنفيذسنتطرق من خلال هحيث 

 الجمارك )الفرع الثاني(.

 .المصالحة بالنسبة للمستفيد ذتنفيول:الفرع الأ
 .حةطراف المصالأتفاق عليه بين لحة بالنسبة للمستفيد بما تم الإالمصا ذهنا يتم تنفي  

ن تسمح أدارة الجمارك يمكن لإ : شياء المحجوزة بالمصالحةالأولا:رفع اليد على أ  
جاع سترإة،بطار المصالحإين قدموا طلبا في ذرتكابهم مخالفة جمركية الإسبب بالمتابعين  شخاصللأ

لسوق اها في ستثناء معدات السير،مقابل دفع قيمتإب،البضائع وفقا للشروط القانونية والتنظيمية 

 لمخالفة.رتكاب اإالمصادرة والتي تحتسب عند تاريخ الداخلية لتحل محل 

ن يقوم المخالف بدفع الحقوق والرسوم المستحقة المتفق أشياء المحجوزة بعد لأحيث يتم رفع اليد عن ا

 .1عليها

أو نص عليها  ،ا توفي المخالف قبل دفع العقوبات المالية التي قبلها سواء بمقتضى حكم نهائيإذما أ
 لك بكلذركة وفي حدودها ،وتفيتم مواصلة التحصيل من ال ،خرى التي قبلهافي طرق المصالحة الأ

 .2كراه البدنيالطرق القانونية ماعدا الإ

 .دارة الجماركالمصالحة بالنسبة لإ ذتنفيالفرع الثاني:
من قانون الجمارك على أنه عندما تجري المصالحة قبل صدور  08فقرة  265تنص المادة 

عندما تجرى المصالحة بعد صدور الحكم ،والدعوى الجبائية الحكم النهائي تنقضي الدعوى العمومية 
والغرامات الجزائية والمصاريف النهائي لا يترتب عليها أي أثر على العقوبات السالبة للحرية 

ختلاف وقت تدخل طلب المصالحة ونميز بين إدارة الجمارك بإلتزامات إحيث تختلف  ،خرىالأ

 :3تيةالحالات الآ
لم ععلى لا تكون الجهة القضائية  هنا أصلا : أولا:تدخل المصالحة قبل إيداع الشكوى

 مشترك،نون الدارة الجمارك إعلام الجهة القضائية المختصة بجريمة القاإبالمصالحة لكن يتعين هي 
 حيث أن المصالحة لا تخص سوى الجريمة الجمركية.

ة في المؤرخ 29بموجب التعليمة  : ائيثانيا:أثناء رفع القضية وقبل صدور الحكم النه

 نميز بين: 04/01/1995

صل ة أن يفتبلغ إدارة الجمارك القضاء بتعليق القضية إلى غاي : حالة المصالحة المؤقتة-1

 المسؤول المؤهل في مسألة المصالحة النهائية.

لجبائية الدعوى ا ىتلتزم المصلحة بالتنازل كتابيا أمام القضاء عل : حالة المصالحة النهائية-2
 لف.مع إرفاق نسخة من المصالحة وصل يثبت دفع الغرامة من طرف المخا ،والدعوى العمومية

                                                
 ، سابق الذكر.07-79الجمارك قانون من  336أنظر المادة   1
 ، سابق الذكر.07-79رقم  الجمارك قانونمن  1مكرر  293أنظر المادة   2
 . 23،22ص  مرجع سابق، بوراين سعيد،محمد البشير طارق،مقران   3
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الجبائية بدون المساس بالدعوى العمومية الدعوى تمس فقط  : ثالثا:بعد صدور الحكم النهائي

خرى اريف الأوالغرامة الجزائية والمص بة للحريةالب عليها أي أثر على العقوبات السفلا يترت

 .1المتعلقة بها
نها ولد عحيث يتضمن قانون الجمارك فئتين من الجرائم وهي الجنح والمخالفات، فأما الجنح فيت

 .بائيةدعويين دعوى عمومية ودعوى جبائية، وأما المخالفات فلا يتولد عنها سوى الدعوى الج

تحرك ولحبس يخص الدعوى العمومية تهدف أساسا إلى تطبيق العقوبة الجزائية المتمثلة في ا *فيما
 هذه الدعوى من طرف السلطة العمومية والنيابة العامة ولا يجوز التنازل عنها.

امات *أما فيما يخص الدعوى الجبائية فهي تهدف إلى استصدار عقوبات مالية تتمثل في الغر

ة إدار عليها وفقا لقانون الجمارك وهي تمارس في جميع الجرائم من طرف والمصادرات المنصوص
ى ية للدعوالتبعالجمارك ممثلة في قابض الجمارك أو أحد مفوضيه كما يمكن للنيابة متابعتها، وهذا ب

 العمومية.
*حيث تؤول كل الحقوق والرسوم الجمركية وكذا الديون الجمركية المستحقة لصالح الخزينة 

 .2ةالعمومي

 .حكام والقرارات القضائيةالأ ذنفيري عن طريق تجبلتحصيل الاالمبحث الثاني:
حكام والقرارات من قانون الجمارك بأنه يمكن تنفيذ الأ 293جاء في الفقرة الأولى من المادة       

كن بأنه يم لمادةوتنص الفقرة الثالثة من نفس ا الصادرة في الدعاوى الجمركية بكل الطرق القانونية،
كراه ة بالإكذلك تنفيذ الأحكام والقرارات المتضمنة حكما بالإدانة، والصادرة عن مخالفة جمركي

وامر حتى الأ ية أولمرور إلى تنفيذ القرارات القضائلالبدني طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.و

لمدين، اقامة لى التبليغ الذي يسمح لإدارة الجمارك بمعرفة مكان إبالإكراه الجمركي يجب إضافة إ
 معرفة موارد هذا الأخير وأهمية أملاكه المنقولة والعقارية.

ق.ج ج  279يمكن الحصول على هذا المعلومات إما بواسطة تحقيقات تقوم بها إدارة الجمارك المادة 

تقديم المساعدة )مديريات الأملاك، الضرائب، أو بالاستعانة بإدارات عمومية أو مؤسسات يمكن لها 
جبرا  لغرامات والمصادراتا تحصيل كيف يمكنالبريد والمواصلات، البنوك(وهنا يمكن أن نتساءل: 

إن التحصيل الجبري للغرامات والمصادرات عن الطريق القضائي ؟. بواسطة الطريق القضائي

التنفيذ على بات القضائية الصادرة لصالحها أولا ويكون بقيام إدارة الجمارك بتنفيذ الأحكام والقرار
 .3أموال وشخص المدين

ثم  ،ول(م والقرارات القضائية )المطلب الأحكاالأ ذا المبحث إلى تنفيذحيث سنتطرق من خلال ه

 موال المدين وشخصه)المطلب الثاني(.أ ىعل ذنتطرق إلى التنفي

 .حكام والقرارات القضائيةالأ ذنفيول:تالمطلب الأ
ة ئيقضاحكام والقرارات الالأ ذمصادرات عن طريق تنفيلتوضيح كيفية تحصيل الغرامات وال

الفرع فيذ )ول( ،إجراءات التن)الفرع الأ ذشخاص القابلين للتنفييجب التطرق إلى القرارات والأ

 الثاني(. 

   

                                                
 ، سابق الذكر. 07-79رقم  الجمارك قانون من 08/ 265انظر المادة   1
 .26،25مرجع سابق، ص  بوراين سعيد،مقران محمد البشير طارق،  2

 ادي /لعدد الإقتصنية ،انهى شيرف،"آليات التحصيل الجبري للجزاءات المالية في التشريع الجزائري"، مجلة الحقوق و العلوم الإنسا 1 

 .246، ص 2017، أفريل -الجلفة –المجلّد الأول ،العدد ثلاثون ، جامعة زيان عاشور 
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 .عليهم ذين يتم التنفيذشخاص الالقرارات والأول:الفرع الأ 
ى طرق إلثم نت (،)أولا ذفرع إلى القرارات القابلة للتنفيا الذخلال هول التطرق من سنحا

 .)ثانيا(عليهم ذين يتم التنفيذشخاص الالأ

حكم قضائي قبل  وفقا للقاعدة العامة، لا يمكن تنفيذ قرار إداري أو : ذأولا:القرارات القابلة للتنفي

إذ أن القانون يعتمد على مبدأ المواجهة لا المباغتة حتى يكون الخصم  تبليغ القرار أو الحكم للمعني،
مكلفون الق ج ج فإن أعوان الجمارك هم  297الذي يتخذ الحكم في جانبه مستعدا للدفاع. حسب المادة 

ق ج ج فإن التبليغ يكون حسب قواعد القانون العام. وبالرجوع إلى  276بالتبليغ. وبالتالي طبقا للمادة 

منه فإن التبليغ يمكن أن يتم للأشخاص أنفسهم، مكان إقامتهم  24و  23، 22م ج  لاسيما المواد  ق إ
كل محضر يجب تحريره بطريقة تبرز البيانات  ر التبليغضأو مقر المحكمة.أما فيما يتعلق شكل مح

، لقب الخاصة بالعنوان الذي يسمح بتحديد موضوع التبليغ، تحديد أسماء وألقاب المبلغين، اسم

ووظيفة الشخص الذي يسلم التبليغ، إمضاء الأعوان المبلغين، تحديد الأوراق المستعملة والطوابع 
صباحا وبعد  الثامنةالمستخدمة. وتجدر الإشارة في الأخير إلى أنه لا يمكن التنفيذ أو التبليغ قبل 

زائري  ، إلا في حالة السادسة مساءا، تطبيقا لأحكام المقرّرة في قانون الإجراءات المدنية الج

 .1الحصول على ترخيص من القاضي بذلك
ه بهدف ذضي فيه تتولى إدارة الجمارك تنفيحكم نهائي حائز لقوة الشيء المق بعد صدور

ا كان إذلا إ ذي ويكون قابل للتنفيذسند تنفي باستصدارك لك بقيام قابض الجمارذتحصيل ديونها ويتم 

 .2يةذمؤشرا عليه بالصيغة التنفي
 نفيذالتية زاع في صفة السند وصلاحو أهمية بالغة حيث يقضي على النذا الشرط الشكلي ذويعتبر ه

 في جميع أنحاء التراب الوطني الجزائري. ذحكام قابلة للتنفيكما أن جميع الأ

م عليه ذيين يمكن التنفذشخاص الفيما يخص الأ : عليهم ذين يتم التنفيذخاص الشثانيا:الأ
مكن ي تثنائياسلكن وبشكل  القضائيدانتهم بموجب الحكم أو القرار إين تمت ذفهم أولئك ال ،مبدئيا

 ضد: ذمتابعة التنفي

 دارية.جراءات المدنية والإمن قانون الإ 619نب حسب نص المادة ذالممثل الشرعي للم*
 من قانون الجمارك. 315الكفلاء حسب نص المادة *

لى من قانون والفقرة الأ 298ين حسب نص المادة نيموال من ملك المدأين بنيين وجميع المدنالمؤتم*

 الجمارك.
ع تحت نا يقديونها التي تشكل دي المسيرون، المتصرفون، المديرون والقائمون بتصفية شركات بسب*

 الفقرة الثالثة من قانون الجمارك. 298حسب نص المادة  ،متياز جمركيإ

فع دن في ييعتبرون متضامن ءون المستفيدون من الغش والكفلاالمتواطئ ملاك البضائع محل الغش،*
 من قانون الجمارك. 317/ 316/ 315حكام المواد ا تطبيق لأذالغرامات والمصادرات ،ه

 الفرع الثاني:إجراءات التنفيذ.    
ة عدم وفي حال ،لتبليغه للمعنى )ثانيا( ولا(،أ)ذ ستصدار سند التنفيافي  ذجراءات التنفيإتمر 

 مر بالدفع)ثالثا(.يصدر الأ استجابته

                                                

 .247نهى شيروف ، مرجع سابق ،ص 1 
 .21، الجريدة الرسمية العدد  ،المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 09-08قانون رقم ال من 601أنظر المادة   2
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لا  ،بحيث من المحكمة ستصدارهباكرنا يقوم القابض ذكما سبق و : ذأولا:استصدار سند التنفي

 :تيةية الآذا كان مؤشرا عليه بالصيغة التنفيإذلا إ ذون قابلا للتنفييك

 لتالية:بالصيغة اوينتهي  الجزائريباسم الشعب  "الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
وعلى النواب العاملين  (رما )الحكم،القرار،الأذا هذتنفي ذنواع التنفيأ"وبناء على ما تقدم على جميع 

لك ذا طلب منهم إذو الاقتضاءه عند ذيد المساعدة اللازمة لتنفي ووكلاء الجمهورية لدى المحاكم مد

 .1مرالآ القرار الحكما ذوبناءا على ه قانونيهبصفة 
ولى هي مجرد صورة طبق فالأ للحكمية ذن الصورة البسيطة والصورة التنفيز بييلابد من التمي وهنا

لا لمن صدر إلا تمنح التنفيذية، و بالصيغة  مرفقةية فهي ما الثانأ شخصي صل عن الحكم تمنح لأالأ

 .2الحكمفيه 

ا تم ذإلا إمدين حكم قضائي لا يقوم في حق الو أ داريإي قرار أ ذن تنفيإ : ثانيا :تبليغ الحكم

 ية .ذى ولو كان مصحوبا بالصيغة التنفيلك حتذتبليغه ب

 .3و القرار القضائي إلى المدينأبلاغ الرسمي للحكم ونعني بالتبليغ الإ

تتم التبليغات الموجهة إلى  ،الجماركمن قانون  276حسب نص المادة  :4طرق التبليغ-1

حكام الجمارك عندما يقومون بتبليغ الأ مما ينبغي على أعوان المدنيين طبقا لقواعد القانون العام،
دارية التي اءات المدنية والإجرقواعد المنصوص عليها في قانون الإلتزام بالوالقرارات القضائية الإ

 .الجزائية فيما يتعلق بالتبليغات اءاتجرالإمن قانون  439حكام المادة تشكل تطبيقا لأ

و في موطنه أما للشخص إ ساسا تسليم نسخة من السند،أدارية يقتضي حكام القضائية والإن تبليغ الأإ
شخاص ما الأأائر شخاص المقيمين في الجزا بالنسبة للأذه ،طريق النيابة عنو أقامته إو في مقر أ

 .5الغير مقيمين فيتم تبليغهم عن طريق وزارة الخارجية

 والشركاتدارات العمومية ن التبليغات الخاصة بالإإ : التبليغ للشخص المعنى-1-1
تبليغ  يكون كما، هذوجه إلى ممثلهم القانوني بصفته هعتبارية تشخاص الإوالجمعيات وغيرها من الأ

 ضلى مفوإا تم إلى ممثله القانوني أو إذالمطلوب تبليغه  المعنوي بمثابة تبليغ للشخص الشخص

الة تصفية يوجه ا كان الشخص المعنوي في حوإذ ،ا الغرضذي شخص مؤهل لهأخير والى ا الأذه
 .6ىفالتبليغ إلى المص

 التبليغ في الموطن:-1-2

ن ينتقل أري نه من الضروإ،ولصحة التبليغ ف7ن للخصم مقر في الجزائرأيفترض للتبليغ في الموطن 
سخة من السند إلى الشخص ن يقوموا بتسليم نأإلى مقر المدين المراد تبليغه و عوان الجماركأ

ا ذكد من صفة هأمع الت خر يقيم بالمنزل نفسه،آي شخص أ وأ خدمه ، قاربه ،تابعيه،أحد أي أالموجود 

 . 8خيرالأ

                                                
 ، سابق الذكر.09-08 الإجراءات المدنية و الإدارية قانونمن  601أنظر المادة   1
 .28مرجع سابق،ص بوراين سعيد، مقران محمد البشير طارق،  2
فرع الدولة و المؤسسات العمومية حبيش صليحة، النظام القانوني لقابض الجمارك، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في الحقوق ،  3

 .49،ص 2012-2011جامعة الجزائر، 
، المتعلقة بطرق التبليغ، الصادرة عن المديرية العامة 1994ماي  17المؤرخة في  230م.ع.ج/د/م /108أنظر التعليمة رقم   4

 للجمارك.
 ، سابق الذكر.09-08رقم  الإجراءات المدنية و الإدارية قانون من 416إلى  406أنظر المواد من   5
 ، سابق الذكر. 09-08رقم  ة و الإداريةالإجراءات المدني قانونمن  408أنظر المادة   6
 ، سابق الذكر.09-08رقم  الإجراءات المدنية و الإدارية قانونالفقرة الأخيرة من  406المادة  أنظر  7
 .51حبيش صليحة، مرجع سابق، ص   8
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هي نفسها ن القواعد المطبقة في موضوع التبليغ في الموطن إ : قامةالتبليغ في مقر الإ-1-3

و في أر تبليغ الشخص المعني في موطنه ذا تعإذوفي حالة ما  ،قامةثناء التبليغ في محل الإأالمطبقة 

ن يتوجهوا إلى النيابة العامة قصد استعمال طريق التبليغ عن أعوان الجمارك يمكن لأ ،قامتهإمقر 
 .1طريق التعليق

ي له موطن في الخارج ذغ الشخص اليتم تبلي : شخاص المقيمين في الخارجللأالتبليغ -1-4

 .2تفاقيات القضائيةجراءات المنصوص عليها في الإلإلوفقا 
 .3رسال التبليغ بالطرق الدبلوماسيةإيتم  تفاقية قضائية،إا لم توجد إذوفي حالة ما 

 يتضمن المعلومات التالية:ن أكل محضر تبليغ يجب  :4شكل محضر التبليغ-2

 ن يكون محدد بدقة.أموضوع التبليغ ويجب *
 أسماء وألقاب المبلغين وإمضاء مستلمي التبليغ.*

 مضائه.إي قام بتسليم التبليغ وذسم الكامل للشخص الالإ*
 وراق المستعملة.تحديد الأ*

  .ي يسمح بتحديد موضوع التبليغذالعنوان ال*

 .5البروتوكول*
وم قابض للجمارك بتحرير"وثيقة ا تم التبليغ ولم يسدد المدين ما عليه يقإذ بالدفع : مرثالثا:الأ

مر بالدفع يمكن يام من تبليغ الأأ 10كراه البدني وبمرور ا قبل اللجوء إلى الإذوه، 6مر بالدفعالأ

 كراه البدني.المرور إلى الإ
القرار القضائي وفي نفس و أبالدفع دائما تبليغ الحكم  مرن يتضمن الأأي سبب للبطلان يجب وتجنبا لأ

 . 7مر بدفع المبالغ المستحقةالوقت الأ

 .موال المدين وشخصهأعلى  ذالتنفيالمطلب الثاني: 
ذ نفيت مكنكما ي ،الجمركية بكل الطرق القانونية ىالقرارات  الصادرة في الدعاو ذيتم تنفي

ه كراستعمال الإاانة والصادرة عن مخالفة جمركية بدكام والقرارات المتضمنة حكما بالإحالأ
 ي(.الثان على شخصه)الفرع ذول(والتنفيموال المدين )الفرع الأأعل  ذوعليه نجد التنفي،البدني

 

 موال المدينأعلى  ذالتنفيول:الفرع الأ      
توافره على موارد كد من أوالت ،8المدين ءةالجمارك حول ملا دارةإبناءا على التحقيقات التي تقوم بها 

 لك بالتعاقدذو منقولة وأية كانت مكانيات مالية سواء عقارإو

ة دارإتقوم  المحافظة العقارية ،ملاك الدولةأدارة الضرائب،إخرى وخصوصا دارات الأمع مختلف الإ
لك ذوجمارك ال دارةإي يرفض دفع مستحقات ذموال المدين الأعلى  ذالجمارك بتحصيل ديونها بالتنفي

 ثالثا(.) ز ما للمدين لدى الغيرحج،)ثانيا( التنفيذيحجز ال ،ولا(أالتحفظي ) جزخلال الحمن 

                                                
 .51، ص المرجع نفسه  1
 لسابق الذكر.، ا 09-08رقم  الإجراءات المدنية و الإدارية قانونمن  414أنظر المادة   2
 ، سابق الذكر.09-08رقم  الإجراءات المدنية و الإدارية قانونمن  415أنظر المادة   3
 .المتعلق بنمودج عن محضر التبليغ 07أنظر الملحق رقم   4
 البروتوكول وهي الصيغة الإفتتاحية لمحضر التبليغ، ويحرر البروتوكول بنفس الطريقة التي يحرر بها محضر الحجز.  5
 .المتعلق بنمودج عن وثيقة الأمر بالدفع  08أنظر الملحق رقم   6
 .22مرجع سابق، ص  بوراين سعيد،مقران محمد البشير طارق،  7
 ، المتضمنة الإجراءات العملية للتحقيقات حول الملاءة. 1994اكتوبر  6المؤرخة في  298انظر المذكرة رقم   8
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موال المدين المنقولة المادية أو العقارية أن الحجز التحفظي هو وضع إ أولا:الحجز التحفظي :

 .1تحت يد القضاء و منعه من التصرف فيها،ويقع الحجز على مسؤولية الدائن

 تتلخص فيما يلي : :2جراءات الحجز التحفظي إ-1

ندا يؤكد توافر شروطه وتتخلص التحفظي س الحجز جراءيتطلب القانون لإ : سند الحجز-1-1

 :3السندات في ذهه

ة ظي والغايجراء حجز تحفإيضا أي ويمكن له ذء حجز تنفيايخول إجرذي السند التنفي تنفيذي:سند *
 جراءات كالتبليغ والتكليف بالوفاء.إتباع إإلى  هضطرارالك هو المباغتة وعدم ذمن 

قوته  وقفتأ و حكمأا معجلا ذنفا ذغير ناف إبتدائيلك وجود حكم ذ:المقصود بذحكم غير واجب النفا*

 ية بطرق الطعن العادية.ذالتنفي
بالتزوير،تقوم مقام سند  ان يطعن فيهألك عندما تكون مثبتة إلى غاية ذالمحاضر الجمركية:و*

شخاص المسؤولين جزائيا زاء الأإجراءات التحفيظية المناسبة جميع الإ داإتخول على رخصة للحص
 .4ه المحاضرذلف الديون الجمركية الناتجة عن هو مدنيا قصد ضمان مختأ

خر آشرطا  خرى يضيف المشرع،ضافة إلى الشروط الأبالإ مر من القضاء:أستصدار إ-1-2

جل توقيع أ نالعريضة م ليذمر على شكل الأ ذيتخ ن المسبق ،ذوهو شرط الإ يلتوقيع الحجز التحفظ
ختصاصها موطن إئيس المحكمة التي يوجد في دائرة و يصدره ر ،حجز تحفظي على منقولات المدين

  .5حجزها موال المطلوبو مقر الأأالمدين 

مام قاضي أن يرفع دعوى تثبيت الحجز أيجب على الدائن الحاجز  طلب تثبيت الحجز:-1-3
لا كان الحجز إو ،مر الحجزأتاريخ صدور  من ( يوما15قصاه خمسة عشر )أجل أالموضوع في 

 .6جراءات التالية له باطلينوالإ

مهيدا لبيعها تن تحت يد القضاء موال المديأا الحجز قانونا ذتوضع به ي :ذثانيا:الحجز التنفي
و على أ، 799إلى  721مواد من الن يقع على العقار أوهو يمكن  ،ستيفاء الدائن لحقه من ثمنهاإو

 .720إلى  687المنقول المواد من 

لكن  ،ة عدم كفاية المنقولاتلا في حالإ يمكن نزع ملكية عقارات المدين كقاعدة عامة لا-1
ن الديون الجمركية هي ديون ممتازة عندما يمكن اللجوء مباشرة إلى أبما  ،لكذستثناء على إهناك 

 :تيةيمر بالمراحل الآي ذوال، 7الحجز العقاري

بعدها  ،ع ديونهنه لم يدفأاره بذعإمر الحجز إلى المدين ويتم أيبلغ  وضع العقار تحت اليد:-1-1
مين ألتسجيل يسلم يام التالية لأ 10 وبعد ،العقارالكائن بدائرة موقع  نوالرهمر الحجز بمكتب أيسجل 

 ار.جميع القيود الواردة على العقرية تثبت بواسطتها ادارة الجمارك شهادة عقالرهون لإ

: قيمة البيع مندارة الجمارك إالبيع بالمزاد العلني وتحصيل حق عداد لعملية الإ -1-2

ثر البيع القضائي أثرين هامين وهما أي على المنقول فله ذثار الحجز التنفيبالنسبة لأ-2 

 .1يذوالدعوى الناشئة عن الحجز التنفي
                                                

 ، سابق الذكر.09-08رقم  مدنية و الإداريةالإجراءات ال قانونمن  646انظر المادة   1
، المتعلقة بالإجراءات الحجز التحفظي الجمركي، الصادرة عن 1995نوفمبر  27المؤرخة في  232/ م.ع.ج/م  514التعليمة رقم   2

 المديرية العامة للجمارك.
 ذكر.، سابق ال 09-08رقم  الإجراءات المدنية و الإدارية قانونمن  647انظر المادة   3
 ، سابق الذكر. 07-79رقم  الجمارك قانونمن  257انظر المادة   4
 ، سابق الذكر. 09-08رقم  الإجراءات المدنية و الإدارية قانونمن  40/7انظر المادة   5
 ، سابق الذكر. 09-08رقم  الإجراءات المدنية و الإدارية قانونمن  662انظر المادة   6
 ، سابق الذكر.07-79رقم  الجمارك قانونمن  292انظر المادة   7
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من النقود  المحجوز إلى مبلغن غاية البيع القضائي هو تحويل المال إ : البيع القضائي-2-1

 المزادبموال المحجوزة ات البيع القضائي عن طريق بيع الأجراءإمنه الدائن حقه وتتم  ييقتص

في  هعدبي البيع بحيث يجر ،صلحة المدينلموفقا  ،و بالجملةأما بالتجزئة إ ،هاردعادة جإبعد  ،العلني
ني لعلالمزاد ابتتم عملية البيع  ،يام من تاريخ تسليم نسخة من محضر الحجز وتبليغه رسمياأ 10مدة 

 لى عنه إلى محافظ البيع.خن يتأمن قبل المحضر القضائي ويجوز 

 .2لا بعد دفع ثمنهإى عرض ولا يسلم له الشيء المباع علأالمباع لمن تقدم ب الشيءيرسو المزاد على 
ذا إدعّى الغير ملكية منقولات محجوزة ، وقام برفع دعوى إ :سترداد دعوى الإ-2-2

 .3إستردادها ، يوقف البيع وجوبا من المحضر القضائي أو محافظ البيع

ا لمجرد ئزا لهالمدين حاوقد يكون  ،وقد تكون المنقولات المطلوب توقيع الحجز عليها مملوكة للغير 
ليها عد الحجز كما كانت مملوكة لزوجته ويرا ، و مودعا عندهأو منتفعا أو مستعيرا أجرا أكونه مست

 من طرف دائني الزوج.
ورفع  ستردادما بالإإيوم للفصل  15ستعجالي وللقاضي مام القضاء الإأسترداد دعواه ويرفع طالب الإ

 .4رفض طلب الإسترداد  و مواصلة التنفيذ والحجز أ

ما  زن يحجأو عرفي أند رسمي يجوز لكل دائن بمقتضى س : ثالثا:حجز ما للمدين لدى الغير
ستثناء إموال المنقولة في يد الغير بوما يكون لديه من الأ ،داءدى الغير من المبالغ مستحقة الألمدينه ل

 .5العقارات

لفقرة الثانية من ا 292دارة الجمارك يمكنها الحجز على العقارات مباشرة طبقا للمادة لكن بالنسبة لإ
 قانون الجمارك.

 ،رة الجماركداإالدائن ممثلا في  شخاص هم:ألنوع من الحجز يفترض وجود ثلاثة ا اذن هإوعليه ف

وز منقول تعود حومدين المدين وهو من ي ،دارة الجماركصلي بدفع مبلغ ما لإالمدين وهو الملزم الأ
رك لحساب دارة الجماإطلب  من  لوأن يدفع عند أصلي ويكون  مدين المدين ملزم بالأملكيته للمدين 

دفع المبالغ المستحقة على هؤلاء ن يتم أيوجد بين يديه إلى  أو هي هو مدين بذالمدينين ومن المبلغ ال

 .6 او جزء منهأ

 

 

 :7شياء الغير قابلة للحجز عليهاالأ-1

ز عليها ة للحجغير قابل،ة ملاك الدولأنها أغير قابلة للتصرف والتي تصرح ب نهاأشياء المصرح بالأ*

 بالتقادم.لك متلا تو

 و تعويضات النقل.أساس مصاريف تجهيز أو تعويضها على أالمبالغ التي تم تسبيقها *
 التعويضات السكنية ومنح المعاقين.*

 خرى.الأ يةذممنوحة من طرف العدالة ومنح التغية الذمينات التغأت*

                                                                                                                                                                
 .30مرجع سابق ، ص  بوراين سعيد،مقران محمد البشير طارق ،  1
 ، سابق الذكر.  09-08رقم  الإجراءات المدنية و الإدارية قانونمن  713إلى  704انظر المواد من   2
 سابق الذكر . ، 09-08رقم  الإجراءات المدنية و الإدارية قانونمن  716انظر المادة   3
 ،سابق الذكر. 09-08رقم  الإجراءات المدنية و الإدارية قانونمن  717انظر المادة   4
 ، سابق الذكر. 09-08رقم  الإجراءات المدنية و الإدارية قانونمن  667انظر المادة   5
 .31مرجع سابق ، ص  بوراين سعيد،مقران محمد البشير طارق ،  6
 ، سابق الذكر . 09-08رقم  الإجراءات المدنية و الإدارية انونقمن  636انظر المادة   7
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رحلة وهما المرحلة التحفظية والم:1 يتم حجز ما للمدين لدى الغير من خلال مرحلتين-2

 ية.ذالتنفي

 لمبلغ موضوعن يدفع اأع المدين الثاني )مدين المدين( بتتمثل في من : المرحلة التحفظية-2-1
 .د المبلغتجميبه العملية ذمره وتترجم هو لأأدارة الجمارك(لحساب الدائن )المدين بالنسبة لإ الحجز

مر قضائي أو بصدور أشياء المحجوزة تترجم بتدخل رفع اليد عن الأ : يةذالمرحلة التنفي-2-2

 صول المحجوزة لصالح الدائن.يقضي بتسليم الأ

 جراءات الحجز :إ-3

ي يتم تبليغه إلى المعني ذستصدار السند التنفيإي أولية ،الأ تجراءاتمام الإإنه بعد أحيث -3-1

 .2مر الحجزيام التالية من تبليغه لأأ( 8لتزام خلال مدة ثمانية )ي يكلف بالإذلا
شياء فيقوم بجردها ه الأذي توجد فيه هذإلى المكان ال ذينتقل عندها المكلف بالتنفي-3-2

، 3رسا لها وعادة ما يكون المدين نفسهاعين حيم ث ،ا في محضر الحجزذون هدا دقيقا وبفها وصصفوو
ها ياء المحجوزة وعليه تقديمشستغلال الأإرس اوتقع مصاريف الحراسة على المدين ولا يمكن للح

 ول طلب.أعند 

لتنسيق هوية لالمديريات الجعلام المديرية العامة وإيجري البيع بالمزاد العلني بعد  مث-3-3
 عداد قائمة للممنوعين من دخول المزاد العلني.إعامة مع للعلان الإ تمم يثمعها،

ي سعر أداري ين فيه مجريات العملية والسعر الإتثبت عملية البيع في محضر تب-3-4

 ايدكما يلزم المز ،عليه المزاد ىي رسذا الثمن الذوك ،دارةي تحدده الإذدنى النطلاق وهو الثمن الأالإ
مه ي قدذسترجاع التنسيق الإلة تراجعه عن العملية لا يحق له و تقديم ضمان وفي حاأبدفع المبلغ فورا 

    .4ين من المشاركةشياء المحجوزة ويسجل في القائمة الوطنية للممنوع% من المبلغ الكلي للأ10

 .على شخصه ذالتنفيالفرع الثاني :
 ابعات منالمت قدم المشرع الجزائري الإكراه الجمركي في الفرع الثاني من القسم السابع تحت عنوان

ون ن قانمالفصل الرابع عشر تحت عنوان الحقوق والرسوم المختلفة التي تحصلها إدارة الجمارك 
لجمارك ا دارةإالمتمم أين يقصد بالتحصيل عبر الوسائل الإدارية لجوء الجمارك الجزائري المعدل و 

طبقا  من قانون الجمارك. حيث 264و  263، 262الإكراه المنصوص عليه في أحكام المواد  إلى

د تحصيل أن يصدروا الأوامر بالإكراه قص لقابضي الجمارك يمكن من ق.ج ج  262لأحكام المادة 
ا مبلغا م ت أنبمجرد إثبا ات والمبالغ الأخرى المستحقةّ لإدارة الجمارك،الحقوق و الرسوم والغرام

رك.وقبل لجمااا إدارة مأصبح مستحقا إثر عملية ناتجة عن تطبيق التشريع والتنظيم المكلفة بتطبيقه

مبادئ عض الإبراز الدور التحصيلي للإكراه الجمركي، ارتأينا أنه من الضروري إلقاء الضوء عن ب
 12لمؤرخ في ا 3784طبقا لما جاء في المنشور فالمفاهيم المتعلقة بهذه الوسيلة للتحصيل العامة و

رك بالتنفيذ القرار الذي يسمح لإدارة الجما "، فإن الإكراه الجمركي يعرف على أنه 1985نوفمبر 

و ضمان .والموضوع الأساسي لإجراء الإكراه ه"الجبري على أموال المدين تجاه إدارة الجمارك
  ل جعلالتحصيل السريع والسهل لديون إدارة الجمارك دون إجبارها للجوء إلى المحاكم من أج

 سندات هذه الديون قابلة للتنفيذ.

                                                
 . 31مرجع سابق ، ص  بوراين سعيد،مقران محمد البشير طارق ،  1
 ، سابق الذكر . 09-08رقم  الإجراءات المدنية و الإدارية قانون من 677انظر المادة   2
 ، سابق الذكر . 09-08رقم  الإجراءات المدنية و الإدارية قانونمن  669انظر المادة   3
 .32،31مرجع سابق ، ص  بوراين سعيد،مقران محمد البشير طارق ،  4
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والدليل على هذا  ،مة القانونية للإكراه الجمركي تعادل حكما قضائيا صادر غيابيايإن الق      

من ق.ج.ج والتي جاء فيها أنه يترتب  292دة جاء في أحكام الفقرة الأخيرة من الما الاستنتاج هو ما

على أنواع الإكراهات الجمركية الرهن القانوني بنفس الطريقة وبنفس الشروط التي يتم فيها إصدار 
الأحكام من قبل الجهة القضائية. من جهة أخرى، فإن الإكراه يسمح بممارسة كل طرق التنفيذ على 

خر وفقا لنص آي عمل أو تصرف أ وأتعليقه بأية معارضة  أموال المدين.بالإضافة إلى أنه لا يمكن

 1ق.ج.ج إلا في حالة دفع المبالغ المطالب بها أو كفالتها 284المادة 
ي ذحيث يعتبر القرار ال ،2كراه الجمركيللإ ضةه الحالة عرذيكون المدين في هو هنا إذا 

دارة الجمارك والهدف منه هو إموال المدين اتجاه أالجبري على  ذدارة الجمارك بالتنفييسمح لإ

 .3يل السهل والسريع للديون الجمركيةحصالت

مركي اه الجكرالإ ذجراءات تنفيإ ،ولا(أكراه الجمركي )شروط الإلا الفرع ذا سنتطرق من خلال هذل

 كراه الجمركي )ثالثا(.معارضة الإ،)ثانيا(
  :كراه الجمركيالإأولا:شروط 

واجبة  كيدة،أالإكراه الجمركي لتحصيل الحقوق والرسوم إلا إذا كانت الديون  لا يمكن اللجوء إلى

 :تيةاة وتوافرت الشروط الآالأداء ومصفّ 
كراه الصادر ن الأمر بالإق ج ج بأنه يجب أن يتضمّ  263جاء في المادة  :وجود سند إثبات الدين-1

ارك. الجم عن قابض الجمارك السند الذي يثبت الدين أو نسخة من الوثيقة التي تبرز دعوى إدارة

 .حيث يمكن أن يكون السند الذي يثبت الدين وثيقة أو عدة وثائق
ئيس رمن ق ج ج أنه يجب أن يؤشر  274و  264: جاء في المادتين التأشير المسبق للإكراه-2

ي القاضوبدون مصاريف قضائية.  يهاشير علأعلى الأوامر بالإكراه. ويتم الت كمة المختصةالمح

 المختص هو الذي يقع في نطاق اختصاصه مكتب العون الذي أصدر الأمر بالإكراه.
ق ج ج والتي  927يبلغ الأمر بالإكراه وفقا للقواعد المنصوص عليها في المادة  لإكراه:اتبليغ  -3

 …والإنذارات يؤهل أعوان الجمارك في المجال الجمركي للقيام بجميع الإستدعاءات"ه: جاء فيها بأن

لواردة في  ا 24، 23، 20،22أما فيما يخص كيفيات وأساليب التبليغ فهي تتم وفق أحكام المواد "
ر المؤرخ ، المتضمن ق إ م المعدل والمتمم ، وكذا المنشو08/06/1966المؤرخ في  66/154الأمر 

 .القرارات الإدارية و القضائيةالمتعلق بتبليغ  1994ماي  17في 

ؤساء ر مركي هن الأعوان المؤهلين للقيام بالإكراه الجمإ الأشخاص المؤهلون للقيام بالإكراه: -4
 قانون لاق ج ج كما أن ال 262المادة  مصالح الجمارك على مستوى الولايات وكذا قاضي الجمارك

انت ينما كأالإقليمي لهؤلاء الأعوان الذين يمكن لهم اللجوء إلى الإكراه يضيق مجال الاختصاص 

كاتب مختصاص اارتكابه في مكان  تمشئ للدين قد منهو أن الفعل ال إقامة المدين والأمر الذي يهمّ 
ى عدم ذا رأإلى إصدار الأمر بالإكراه الإجباري إ اللجوء هؤلاء الأعوان. ويمكن لقابض الجمارك

 بمواعيد التقادم. الطوعي للمدين أو كان مهددالتنفيذ ا

: يصدر الأمر بالإكراه ضد الأشخاص المدينين وليس ضد وكلائهم وفي الأشخاص المكرهون -5
 .4ةين يصدر أمر بالإكراه واحد في حق جميع المدينين مع تبليغ كل واحد على حدند المديدّ حالة تع

 :  يمكن ضبط الشروط على النحو الآتيوعليه 
                                                

 . 244/245نهى شيرف ، مرجع سابق ، ص 1 
 .المتعلق بنمودج عن الإكراه البدني 09انظر الملحق رقم   2
 .23مرجع سابق ، ص  بوراين سعيد،مقران محمد البشير طارق ،  3

 . 245سابق ، ص نهى شيروف، مرجع 1 
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م لحقوق والرسوان ترتكز على أدارة الجمارك كمصفاة ومستحقة لإ كيدة،أ يونن تكون الدأ- 1         

بة الدفع في و الغرامات واجأمن قانون الجمارك ، 5في المادة  والضرائب المنصوص عليها تاوىوالأ

   صالحة(.ية )المدارإخرى المستحقة بموجب تسوية و المبالغ الأأعدم الوفاء بالتعهدات الكتابية حالة 
 .1كراه سندا يثبت الدين الجمركين يتضمن الإأ-2        

 .2كراه من طرف رئيس المحكمة المختصة وبدون مصاريف قضائيةمر بالإن يؤشر الأأ-3        

انون قمن  279لمادة كراه وفق الشروط المنصوص عليها في امر بالإيجب تبليغ الأ -4       
 دارية.  جراءات المدنية والإضافة إلى ما نص عليه قانون الإبالإ الجمارك ،

 .3كراه عن شخص مؤهل وهو قابض الجماركن يصدر الإأ-5       

حيث يعفى بعض ،شخاص المدنيين وليس ضد وكلائهم كراه ضد الأصدر الإين أيجب -6       
ن بصفة دائمة هم يالنسبة للمعفيب،و مؤقتة أما بصفة دائمة إكراه البدني للإ شخاص من الخضوعالأ

عوان السلك الدبلوماسي ،أسنة  65كبر من أسنة و 18قل من أعمارهم أين تكون ذشخاص الالأ
دية أو تأ ،فلاسإفي حالة  نين يكونوذشخاص الما المعفيين بصفة مؤقتة فهم الأ،أعضاء البرلمانأو

 .4الخدمة الوطنية

 وتتمثل في مايلي: : كراه الجمركيالإ ذجراءات تنفيإثانيا:

،وفي حالة 5مر بالدفع وتبليغه إلى علم المدينأصدار إكراه يشترط لتطبيق الإالأمر بالدفع : -1

بالدفع  كد من التبليغأكراه البدني ،لابد من التيام يمكن تطبيق الإأ 10ستجابة بعد مرور عدم الإ

 دفع.مر بالة من الأو الحكم وبنسخأمصحوبا بنسخة من القرار 
تم فعلا  مر بالدفع قدن الأأكد القابض الجمركي من أن يتأبعد : طلب الوضع في السجن-2

كيل الجمهورية يام يقوم بتقديم طلب سجن المدين ويرسله إلى وأ 10وبعد مرور ،تبليغه للمدين 

 .6وامر الوضع في السجن وتكون نافدة على التراب الوطنيأتسخر ،قليمياإبالمحكمة المختصة 
اسطة بو ا كان حرا،إذه فيقبالسجن في حق المدين ويتم تو امرأتصدر المحكمة : السجن-3

خر فيطلب من القاضي تمديد مدة آكراه المدين خاضعا لإ هذا ا كانإذالقوة العمومية وفي حال ما 

 .7السجن
ا ذه تقدم اإذكراه ضد المدين لإوقيف ات يمكنكراه الجمركي :يقاف الإإعرض الوفاء و-4

 ا جميعذكومية ودان بها إلى الخزينة العما قام بدفع المبالغ المالية المإذبغرض الوفاء ،فخير الأ

ه نإوفاء فوم بالى المدين ليقبها عل غطكراه ليس وفاءا ولكنه وسيلة للضن الإلأ،المصاريف القضائية 
 و كليا.أن يكون جزئيا أا الوفاء يمكن ذن هإرج عليه ،يف

توقيف المحكوم عليه في مكان تواجد مكتب الجمارك ينقل فورا إلى ا تم إذ :8الدفع الكلي-4-1

كد أن يتأطلاق سراحه بعد إمر بمدان به إلى جانب المصاريف مع الأالقابض ليقوم بتسديد الدين ال

                                                
 ، سابق الذكر . 07-79 الجمارك قانونمن  263انظر المادة   1
 ، سابق الذكر .07-79الجمارك قانون من  264انظر المادة   2
 ، سابق الذكر. 07-79 الجمارك قانونمن  262انظر المادة   3
 .24مرجع سابق ، ص  بوراين سعيد،مقران محمد البشير طارق ،  4
 . ،سابق الذكر 155-66رقم  الإجراءات الجزائية من قانون 604انظر المادة   5
 ، سابق الذكر . 155-66رقم  الإجراءات الجزائية قانونمن  324انظر المادة   6
 ،سابق الذكر. 155-66رقم  الإجراءات الجزائية قانونمن  605انظر المادة   7
 ،سابق الذكر. 155-66رقم  ائيةالإجراءات الجز قانون من 609انظر المادة   8
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 حالةفي ثبات تسديده الدين لك لإذمة وذراء الإبكما تسلم له شهادة  ،نوداء الديأوكيل الجمهورية من 

 .1هبحاث العامة الصادرة ضدعلان الأإخرى وقت ما يتم توقيف المصالح الأ توقيفه من طرف

صدر أي ذين المستحق عليه فللقابض الدفي حالة دفع المدين لجزء من ال : الدفع الجزئي-4-2
جراءات الحبس كما إفاية المبلغ المقترح ليتم تعليق و عدم كألسجن السلطة في تقييم مدى كفاية مر باالأ

ب طلب يتم تحريره طلاق سراح المكره بموجإمر بأبتحديد شروط دفع باقي الغرامة وييقوم القابض 

كراه في حالة عدم جراءات الإإمدين لتعهد يقضي بعدم التخلي عن مضاء الإا بعد ذوفقا للملحق وه
 2لتزام بتعهدهالإ

ر ثاآحكمة المختصة والم،نتطرق له من خلال شكل المعارضة  : كراهثالثا:معارضة الإ

 المعارضة.

توفره في المعارضة  ي شرط في الشكل وجبألم ينص القانون على  : شكل المعارضة-1

 تبلغ رضةاالمع نأعتبار إلك بذحكام الغيابية وشروط الشكلية المطبقة لمعارضة الأالن أومنه يستنتج 
  .3ليمياقإإلى قابض الجمارك المختص 

ايا المدنية التي توجد في دائرة هي المحكمة التي تثبت في القض : المحكمة المختصة-2

  .4كراهمر بالإصدر الأأي ذختصاصها مكتب الجمارك الإ
على  ستنادااجراء إكراه كبطال الإإنما تهدف إلى إ،و ذهي لا توقف التنفي ثار المعارضة :آ-3

م لم تحتر لعيب في الشكل أو ،ثبات الدين في حجته القانونيةإيمس سند ،عيب جوهري في الموضوع 

 ا.روط الشكلية المنصوص عليها قانونفيه الش

صالح المتابعة عن طريق لكراه الجمركي ن تتخلى عن المتابعة عن طريق الإأدارة الجمارك يمكن لإ

ي تشكك في ذالكراه البدني ضد مدينها ستعمال الإإالقضائية للحصول على حكم يقضي ب الدعوى

 .5ملاءته
 

                                                
 .24مرجع سابق ، ص بوراين سعيد، مقران محمد البشير طارق،  1
 ، سابق الذكر . 155-66رقم  الإجراءات الجزائية قانونمن  610انظر المادة   2
 .24مرجع سابق ، ص  بوراين سعيد،مقران محمد البشير طارق ،  3
 ، سابق الذكر. 07-79 الجمارك قانونمن  3/ 274انظر المادة   4
 .24مرجع سابق ، ص  بوراين سعيد،مقران محمد البشير طارق ،  5
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 الخاتمة:

ختاما لما سبق يمكننا القول بأن إدارة الجمارك لها دور فعال في تنمية الإقتصاد الوطني من  

 خلال تحصيلها للدين الجمركي وبذلك تساهم في تمويل الخزينة العمومية.

 من نتائج من خلال دراستنا لهذا الموضوع :حيث ما يمكن أن نستخلصه 

ير غلقانوني طار ا*بأن إدارة الجمارك تحوز كل الوسائل القانونية لتحصيل ديونها ، لكن يبقي هذا الإ

ارك كافي وإحتمال عدم التحصيل واردا، وضمانا لتحصيل هذه الحقوق يتوجب على إدارة الجم

 ية .هذه الوسائل تبقى رهن العوائق القضائ اللجوء إلى التحصيل الجبري ، غير أن فعالية

عدم  *ضف إلى أن مجمل المشاكل التي تواجهها إدارة الجمارك في مجال التحصيل لديونها هو

 لى مستوىبليغ عوالصعوبات المتعلقة بالتبليغ و الحجز على سبيل المثال فيما يخص التتعاون القضاء 

لصادرة ايغات ت الصادرة عن أعوان الجمارك بل بالتبلالتطبيق نجد بأن القضاء لا يعترف بالتبليغا

ليغ نصت المتعلقة بطرق التب 108على الرغم من أن التعليمة رقم  فقط عن المحضرين القضائيين

 على قيام أعوان الجمارك بالتبليغ.

 اليس له جمارك*كذلك ما يمكن إستنتاجه حول التقييم الجمركي للبضائع أنه إلى يومنا هذا إدارة ال

 ، بحيث  تصاديمعيار محدد و ثابت ودقيق تنتهجه لتقييم البضائع المصرح بها من قبل المتعامل الإق

اعة غير للبض تبقى السلطة التقديرية في ذلك لمفتش الفحص في حالة ماإذا كانت القيمة المصرح بها

 مقبولة.
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 ة لقضائياعاتق الجهات *لقد لعبت المصالحة الجمركية دور جد هام في تخفيف العبء الملقى على 

 .لدولةإضافة إلى تخفيف نفقات الدولة فيما يخص أعباء التحصيل وتسريع وتيرة تحصيل حقوق ا

 أما بالنسبة للتوصيات التي توصلنا إليها :

قبل  *ضرورة تفعيل دور المصالحة الجمركية كأسلوب قائم على الثقة وبهدف تفعيل المصالحة

الحة بعد صدور الحكم القضائي وذلك بوضع إجراءات من صدور حكم قضائي وجب حذف المص

 ة .شأنها تشجيع المخالفين للجوء إلى المصالحة قبل مرور المنازعة إلى الجهات القضائي

،  لجهويا*حصر قائمة الأشخاص المؤهلين لإجراء المصالحة في المدير العام للجمارك ، المدير 

مارك ة الجلكن هناك أشخاص يلعبون دورا مهما في تسيير مهام إدار رؤساء المفتشيات الرئيسية ،

ظيفة الية وكقابض الجمارك، الذي تعتبر متابعة تحصيل العقوبات المولا يتمتعون بهذه الصلاحية 

 أساسية له.

 والبنوك  وكذا *وجب تطوير التعاون بين إدارة الجمارك و إدارة الضرائب ،مصالح الولاية و البلدية

حقيق ي التسسات المالية التي تلعب دورا كبيرا في مساعدة إدارة الجمارك في عملها خاصة فالمؤ

  على أموال المدين العقارية و المنقولة قبل القيام بالحجز لتحصيل حقوق الخزينة.
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 قائمة المراجع :

 *النصوص القانونية :

 48،الجريرررررررررة  الردرررررررررم ة ال رررررررررةد  08/06/1966المررررررررر ر   ررررررررر   66/155الأمرررررررررر رقررررررررر   -1
المرررررررر ر   رررررررر   04/14،الم ررررررررةم و المرررررررر م   ال ررررررررا    رقرررررررر   10/06/1966 رررررررر    الصررررررررادر

،الم رررررررةم و  10/11/2004الصرررررررادر   ررررررر   71،الجريررررررة  الردرررررررم ة ال رررررررةد  10/11/2004

 ،الجريرررررررة  الردرررررررم ة 20/12/2006المررررررر ر   ررررررر   06/22المررررررر م   م جررررررر  ال رررررررا    رقررررررر  
 15/02مرررررررر رقررررررر  ،الم رررررررةم و المررررررر م   م جررررررر  الأ24/12/2006الصرررررررادر   ررررررر    84 ال رررررررةد

الم ضررررررررررم  قررررررررررا     40ال ررررررررررةد ،الجريررررررررررة  الردررررررررررم ة  2015ي ل رررررررررر   23المرررررررررر ر   رررررررررر  

 الإجراءات الجزائ ة.
 الصررررررررادر 49،الجريررررررررة  الردررررررررم ة ال ررررررررةد  08/06/1966المرررررررر ر   رررررررر   66/615الأمررررررررر -2

المررررررررر ر   ررررررررر   09/01، الم رررررررررةم و المررررررررر م   م جررررررررر  ال ررررررررا    رقررررررررر  11/06/1966 رررررررر  

، الم ضرررررررررم   08/03/2009الصرررررررررادر  ررررررررر   15الردرررررررررم ة ال رررررررررةد الجريرررررررررة   25/02/2009
 قا    ال    ات .

 78،الجريررررررررررة  الردررررررررررم ة ال ررررررررررةد  26/09/1975المرررررررررر ر   رررررررررر   75/58الأمررررررررررر رقرررررررررر  -3

 المررررررر ر  05/10،الم رررررررةم و المررررررر م   م جررررررر  ال رررررررا    رقررررررر   30/09/1975الصرررررررادر  ررررررر  
 26/06/2005الصررررررررررررادر  رررررررررررر   44،الجريررررررررررررة  الردررررررررررررم ة ال ررررررررررررةد  20/06/2005 رررررررررررر  

 الم ضم  ال ا    المة  .

 30،الجريرررررررررة  الردرررررررررم ة ال رررررررررةد  21/07/1979المررررررررر ر   ررررررررر   79/07ال رررررررررا    رقررررررررر  -4
المرررررررر ر   رررررررر   98/10،الم ررررررررةم و المرررررررر م   ال ررررررررا    رقرررررررر   24/07/1979الصررررررررادر  رررررررر  

،الم رررررررررةم و  23/08/1998الصرررررررررادر  ررررررررر   61،الجريرررررررررة  الردرررررررررم ة ال رررررررررةد  22/08/1998

 رررررررةد ،الجريرررررررة  الردرررررررم ة ال 2017 برايرررررررر  16مررررررر ر   ررررررر   17/04المررررررر م   ال رررررررا    رقررررررر  
 الم ضم  قا    الجمارك. 11

الم  لرررررررررب  الممادررررررررربة ال م م رررررررررة  15/08/1990المررررررررر ر   ررررررررر   90/21ال رررررررررا    رقررررررررر  -5

 .15/08/1990الم ر      35الجرية  الردم ة ال ةد 
الصررررررررادر  59،الجريررررررررة  الردررررررررم ة ال ررررررررةد  23/08/2005المرررررررر ر   رررررررر   05/06الأمررررررررر -6

المرررررررررررر ر   رررررررررررر   06/09الم ررررررررررررةم و المرررررررررررر م   ررررررررررررالأمر رقرررررررررررر   28/08/2005 رررررررررررراري   

 47،الجريرررررررررة  الردرررررررررم ة ال رررررررررةد  2007الم ضرررررررررم  قرررررررررا    المال رررررررررة ل ررررررررر ة  26/12/2006
 ،الم  لب  مكا مة ال هري . 19/07/2006الصادر   اري  

قرررررررررا    الإجرررررررررراءات الم ضرررررررررم   25/02/2008المررررررررر ر   ررررررررر   08/09ال رررررررررا    رقررررررررر  -7

 .23/04/2008الصادر     21دارية ،الجرية  الردم ة ال ةد المة  ة والإ

 *النصوص التنظيمية :
، ي  لرررررررررررب  2010 ررررررررررر  مبر  14المررررررررررر ر   ررررررررررر   10/288المردررررررررررر ر ال    ررررررررررر   رقررررررررررر  -1

ة الم رخررررررر 71المررررررر لل    ال صرررررررريئ الم صرررررررر للبضرررررررائع ،الجريرررررررة  الردرررررررم ة   الأشررررررر ا 

   24/11/2010. 
 89يمررررررررةد ط   ررررررررات   ب  ررررررررب المرررررررراد   03/02/1999المرررررررر ر   رررررررر   08 الم رررررررررر رقرررررررر -2

  .31/03/1999الم رخة     22ال ةد مكرر م  قا    الجمارك،الجرية  الردم ة 
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الجمررررررررررارك  الممررررررررررةد ل ائمررررررررررة م رررررررررر ول   دار  22/06/1999الم رررررررررررر المرررررررررر ر   رررررررررر  -3
رار المررررررر لل   لإجرررررررراء المصرررررررالمة ،الصرررررررادر دررررررر  المرررررررةير ال رررررررار للجمرررررررارك الم رررررررةم  رررررررال 

الممرررررررررةد الأشررررررررر ا  المررررررررر لل   لإجرررررررررراء المصرررررررررالمة  2016أ ريرررررررررر  11المررررررررر ر   ررررررررر  

 الجمرط ة.
 الم  لرررررررب   مةيرررررررة أشررررررركام المصرررررررالمة 19/09/1999المررررررر ر   ررررررر   353الم شررررررر ر رقررررررر  -4

 ك.الصادر د  المةيرية ال امة للجمار

الم  ل ررررررررررة   ررررررررررر   17/05/1994الم رخررررررررررة  رررررررررر   230/ر.ع.ج/ر  108ال  ل مررررررررررة رقرررررررررر  -5
 ال بل غ ،الصادر د  المةيرية ال امة للجمارك.

الم  ل ررررررررررررررررة  06/10/1994الم رخررررررررررررررررة  رررررررررررررررر   230ر.ع.ج/ر /298ال  ل مرررررررررررررررة رقرررررررررررررررر  -6

ة  ررررررررالإجراءات ال مل رررررررررة لل م   ررررررررات لررررررررر م المرررررررر ء  ، الصرررررررررادر  درررررررر  المةيريرررررررررة ال امررررررررر
 للجمارك.

ال ررررررررررررررررا   27/11/1995الم رخررررررررررررررررة  رررررررررررررررر   232ر.ع.ج/ر /514ال  ل مرررررررررررررررة رقرررررررررررررررر  -7

  إجراءات المجز ال م ظ  الجمرط  ،الصادر  د  المةيرية ال امة للجمارك.
الم ضررررررررررم ة ال  ل مررررررررررات ال امررررررررررة  31/07/1999الم رخررررررررررة  رررررررررر   303ال  ل مررررررررررة رقرررررررررر  -8

 جمارك.لم اب الغرامات     طار المصالمة ،الصادر  د  المةيرية ال امة لل

 بــــالكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 *باللغة العربية: 

  ريررررررررف و  صرررررررر  ف الجرررررررررائ  الجمرط ررررررررة أل رررررررر    درررررررر   ة ،الم ا دررررررررات الجمرط ررررررررة ،-1

 شررررررررر و م ا  ررررررررة وقمررررررررع الجرررررررررائ  الجمرط ررررررررة ، ال ب ررررررررة ال ال ررررررررة ،دار ل مرررررررر  لل بادررررررررة و ال

 .2008،الجزائر ،ال   يع 

ة أل رررررررررر    درررررررررر   ة ،الم ا دررررررررررات الجمرط ررررررررررة ، صرررررررررر  ف الجرررررررررررائ  و م اي  ها،الم ا  رررررررررر-2

 .2005والجزاء،دار ل م  لل بادة و ال شر و ال   يع ،

ط ررررررة ،المصررررررالمة  رررررر  المرررررر اد الجزائ ررررررة   جرررررر  دررررررار و رررررر  المرررررراد  الجمر  د   ةأل رررررر  -3

ر ر و ال   يرررررررررع ، الجزائررررررررردرررررررررة و ال شررررررررر  جررررررررر  خا ،ال ب رررررررررة ال ا  رررررررررة ،دار ل مرررررررررة لل با

2008. 

ة لل بادررررررر   دلا ،قضررررررراء الممكمرررررررة ال ل رررررررا للمررررررراد  الجمرط رررررررة ،ال ب رررررررة الأولررررررر  ،الملك رررررررة-4

 .1995و الإد ر و ال شر و ال   يع ، الجزائر ،

 باللغة الفرنسية : 

 , 2014. 1-Idir ksouri, Les operations de commerce internationnal,alger    

2-Idir ksouri , Les regemes douaniers , alger, 2014. 

  - (C- J) Berr et (H)Tremeau, Le droit douanier, Economica, Paris, 19973 

         

 المذكرات و الرسائل:     
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دررررررررة ال  شرررررررر ر طه  ررررررررة ،الجمرطررررررررة ارل ررررررررة للبضررررررررائع و دور  ال صررررررررريئ الم صررررررررر ،المةر-1
 .2006-2005ال ل ا لل ضاء ،د ا ة،

ة    ل  ظ م ا   اب دب ةات الله ،المصالمة    الماد  الجمرط ة ،دل  ض ء ال ص   ال ا    ة و  -2

 .2006م طر  ل  ر شهاد  ال  رج م  المةردة ال ل ا لل ضاء ، ال شريع الجمرط  الجزائر ،

 ، الم    ل  ر شهاد  الماج   ر  لب ش صل مة ،ال ظار ال ا     ل ا ض الجمارك،م طر    رج  -3

 .2012-2011 رع الةولة و الم د ات ال م م ة ،جام ة الجزائر،

ر شهاد  م طر    رج ل    ظار الجزاءات    ال شريع الجمرط  الجزائر  ، ل م  د ة  مممة ، -4

 .2012-2011د ة  جام ة ولرا  ، ماج   ر    قا    الأدمام الم ار  ،

 مرررررر طر  مصرررررر ر الررررررةي   الجمرط ررررررة ، ،  رررررر راي  درررررر  ة م رررررررا  مممررررررة البشرررررر ر طررررررار  -5 

 د ا ة. ،مرطز ال ك ي  الجمرط  مةردة ضباط الجمارك  هاية  ر ص ،

 المجلات:  

اءات ،أثررررررر  جرررررررمجلررررررة البالررررررلأ للةرادررررررات الأطاديم ررررررة  ،أم  ررررررة د لرررررر  ، اديررررررة درررررر م  -1

طل ررررررة  دي ررررررمبر، ،ال ررررررةد الرا ررررررع، لجمرط ررررررة دلرررررر  مبررررررةأ قري ررررررة البررررررراء م ا  ررررررة الجريمررررررة ا

 .2014الم    و ال ل ر ال  اد ة ،جام ة ل ضر  اث ة ،الجزائر ،
ر  رررررر  مب ،الغررررررش الضررررررريب  و ال هريرررررر  الجمرطرررررر مجلررررررة الممكمررررررة ال ل ررررررا ،دررررررةد خررررررا  ،-2

،2007. 

   ررررررررا    الجزائرررررررررمجلررررررررة المةردررررررررة ال ط  ررررررررة لرررررررر دار  ،المصررررررررالمة الجمرط ررررررررة  رررررررر  ال-3
 .  2002 ،2 ،ال ةد12المجلة 

آل رررررررررات  مجلرررررررررة الم ررررررررر   و ال لررررررررر ر الإ  رررررررررا  ة،ال ةد الإق صررررررررراد ،شررررررررر رو  ، هررررررررر   -4

ةد ال رررررررر المجلررررررررة الأوم،ال مصرررررررر ر الجبررررررررر  للجررررررررزاءات المال ررررررررة  رررررررر  ال شررررررررريع الجزائر ،
   2017،جام ة  يا  داش ر الجل ة،ال  ث   
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